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:تمھیــــــــــــــد

أ

     :تمهیـــــــــــد

هذا أدى إلى ، كل و ثقافیة، و تغیرات سیاسیة واقتصادیة و حتى إجتماعیةشهد العالم تطورا كبیرا

دى إلى زیادة تنوع متطلبات العصر من جهة أخرى مما أو تعدد وظائف الدولة وتنوع مجالاتها من جهة

ذلك التطور أدى ،عجزها عن تغطیة كافة حاجات المواطن سواء كان محلیا أو وطنیاالعبء على الدولة و 

لعبئ عن الدولة و الإدارات المركزیة و لا یمكن اإلى زیادة الوعي بضرورة البحث عن آلیات لتخفیف 

السلطات المحلیة التي یطلق كزیة و الإداریة بین السلطة المر تحقیق ذلك إلا عن طریق توزیع الوظیفة

  .التي تعتبر أسلوب من أسالیب الإدارةو ،هو الشأن بالنسبة للجزائر مثلامصطلح اللامركزیة كما علیها 

حیث یقوم ،أسلوب اللامركزیة  مهما جدا إذ تبنته كل دول العالم سواء كانت متقدمة أو متخلفة

الوظیفة الإداریة بین الهیئات المركزیة و الهیئات اللامركزیة تقسیم ظام اللامركزیة على أساس توزیع و ن

الشخصیة المعنویة التي منحها ي تتمتع بالإستقلالیة الإداریة والمالیة و التو ،ات المحلیةعاالمتمثلة في الجم

  .القانون

مة تبقى هناك علاقة قائ، و الجماعات المحلیة لایعني الإنفصال عن السلطة المركزیةاستقلالإن 

هذه العلاقة یطلق علیها مصطلح الوصایة الإداریة التي أن كل واحدة تكون مكملة للأولى و بینهما وذلك 

كما أنها تعتبر أداة لضمان التسییر الحسن للواحدات ،الجماعات المحلیةتعتبر وسیلة تربط بین المركزیة و 

  .المحلیةالمصالح الوطنیة و بینالمحلیة و تحقیق مبدأ التوازن

من ، بالتالي الوطنيات المحلیة على المستوى المحلي و نظرا للدور الكبیر الذي تمارسه الجماع

بمیزانیةتجهیز الجماعات المحلیة ت و العمل على تحقیق التنمیة فقد عملتتقیید البرامج و السیاسا

  .الموارد الضروریة لتغطیتها ، تقید فیها النفقات التي تلتزم بها و خاصة بها

فهي ،تحقیق أهدافهاجماعات المحلیة من وضع البرامج و هم في تمكین المنیة المحلیة دورللمیزا

لهذا فإن الجماعات المحلیة مطالبة ،البرامجو ماعات المحلیة لضمان نجاح الخطط تعتمد علیها الجأداة

حقیقیا عرفتها الدول حدیثا المیزانیة مؤشرا هاما كما تعد ،بالسهر على تنفیذ النفقات المحلیة بطریقة سلیمة

إتساع ، ومع للحكم على مسار نظام اللامركزیةأساسيو عنصر مهمو تعتبر جزء من المالیة العمومیة و 

ستوجب ضرورة قیام الوحدات المحلیة بصرف النفقات المحلیة بطریقة عقلانیة وتزاید متطلبات المواطن ا

  .وسلیمة
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ب

الإداریة كأسلوب لتحقیق حاجات السكان على اللامركزیةمدت التى عتالجزائر كغیرها من الدول      

بها من العهد الإستعماري إلى یومنا مع متطلبات كل مرحلة من المراحل التي مرتالمحلیین بما یتماشى 

ضرورة البحث عن طرق إلىالذي أدى، ورا كبیرا وعجز مالي بعد الإستعمارهذا فالجزائر عانت تده

ولعل أبرز تلك الآلیات هي إعتمادها على ،وتحسین الحیاة المعیشیة للسكانوآلیات لحل المشاكل

تحسین مواردها المالیة المحلیة وذلك بهدف التخلص ، كما تضمنت ترشید النفقات و اللامركزیة الإداریة

تمادها على مبدأ الوصایة في تحسین و ترشید النفقات المحلیة اعمن أبرز آلیات و ،عن العجز المالي

.حلیةشید النفقات التي یمكن من خلالها إتباع العقلانیة في التسییر المالي للوحدات المتر 

  :مبررات إختیار الموضوع-

تتمثل في رغبة الباحث في دراسة موضوع نظام الوصایة على الجماعات المحلیة : المبررات الذاتیة

ودورها في ترشید الإنفاق العام وذلك من خلال البحث في آلیات و الصلاحیات الممنوحة للسلطة 

.الوصائیة في مباشرة أعمالها على الجماعات المحلیة

.لیط الضوء على أهمیة الوصایة الإداریةتسو - الجماعات المحلیة - ملائمة الموضوع مع تخصصنا 

  :ا لمعالجة هذا الموضوع ما یلي لعل أهم الأسباب التي دفعتن: المبررات الموضوعیة

و التوفیق بین تحقیق التوازن المصلحة العامة و الدور الذي تلعبه الوصایة الإداریة في حمایة في البحث - 

  المحلیة المصالح الوطنیة و 

.وسائل السلطة الوصائیة في ترشید النفقات المحلیة و متطلبات إبراز - 

  : أدبیات الدراسة-

ة على الجماعات المحلیة بما أن دراستنا لیست الأولى التي تتطرق لموضوع نظام الوصای   

ظیت باهتمام العدید من الفقهاء ورجال ترشید الإنفاق العام باعتباره من المواضیع التي حومصطلح 

  :العدید من الدراسیین نذكر أهمها القانون و 
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أطروحة -دراسة حالة الجزائر- لحد من الفقر االحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام و - 

على في العلوم الإقتصادیة من إعداد فرج شعبان و الذي و ركز في هذه الدراسة الدكتوراهلنیل شهادة 

.إلى طرق و متطلبات نجاحهاالإنفاق العام كما تطرق الحكم الراشد و 

2008–2000دراسة تقییمیة لفترة - الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر - 

تطرق تصاد من إعداد یوسفي نور الدین و مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإق- دراسة حالة ولایة البویرة 

.مها القانوني في الجزائرفیها إلى مفهوم الجماعات المحلیة وتنظی

الولایة و البلدیةلا في تكوین قدم فیه شرحا مفصالذيالقانون الإداري و : بعلي كتابة الصغیرمحمد - 

مفصلا حول هیئات وقدم فیه شرحا الوظیفي في الإدارة العامة فیه إلى دراسة جانبین التنظیمي و تطرق 

.الولایة طبقا للقانون الجدیدو للامركزیة المحلیة البلدیة منها ووحدات الإدارة ا

من جوانب لم تنل القدر الكافي من الدراسة والتحلیل الموضوع البحث سوف نحاول التعرض لهذالإثراء و 

وقانون ) 11-10( البلدیةالإضافات التي أتى بها قانونیكون ذلك من خلال الرؤیة الجدیدة و و 

) .07-12(الولایة

  :إشكالیة الدراسة 

بما أن الجماعات المحلیة تعتبر عنصر مهم وذات شخصیة ودمة مالیة لما تملكه من سلطات     

ائد، ظام السلطة الوصائیة السـیمنحها القانون، وتمكنها من ممارسة أنشطتها على المستوى المحلي وفق ن

  :فالإشكالیة التي یمكن أن تطرح هنا هي كما یلي 

  "ضمن شرعیة الوحدات المحلیة في الجزائر؟ي ترشید الانفاق العام یف تساهم السلطة الوصائیة فك"

  :هذه الإشكالیة تطلبت جملة من الأسئلة الفرعیة هي 

ما هي الجماعات المحلیة ؟- 

ما هي آلیات الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر؟- 

    المحلیة ؟ما هي أداة ترشید النفقات - 
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فرضیات، و من أجل إیجاد تفسیرات لإشكالیة الدراسة یمكن صیاغة فرضیة رئیسیة:فرضیات الدراسة - 

  :لبحث الحل مشكلة موضوع احتمالاتشكل جزئیة

  :الفرضیة الرئیسیة /أ

  .إن السلطة الوصائیة هي دعامة اساسیة في الحفاظ على المال العام وشرعیة الوحدات المحلیة

  :الفرضیات الفرعیة /ب

  .الجماعات المحلیة في الجزائر هیئة لامركزیة إقلیمیة أن - 

  .السلطة الإداریة آلیة لتوجیه أعمال الوحدات المحلیة إن - 

  .السلطة الوصائیة أداة لترشید النفقات المحلیة إن - 

  : مناهج الدراسة

بسرد الوقائع المنهج التاریخي الذي لا یكتفي استخدامتخلو أي دراسة من لا:المنهج التاریخي_ 

أن الدراسة تناولت اعتبارالمحیط الذي یتحكم في الظواهر على وتكدیسها بل یقدم تصور للظروف و 

  .ارة الجماعات المحلیة في الجزائرتطور نظام إد

ثم تحلیلها و تفسیرها و إبراز الحقائق العلمیة و یصفها كما هيالذي یهتم بو : المنهج الوصفي_ 

وإبراز ق الحدیث عن نظام الوصایة قد تم توظیف المنهج الوصفي في سیاو ،خصائصها الجوهریة

الوصایة على صورأهدافها وجمع معلومات عن إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر و و خصائصها 

  .نفقات الجماعات المحلیة

  .بمختلف الأطر القانونیة و التنظیمیة المتعارف علیهادلال الإستمن خلالوذلك : المنهج القانوني_ 

الذي تم الإعتماد علیه لأنه یهتم بدراسة الجماعة المحلیة من جانبها المؤسسيو : المقترب المؤسسي_ 

  .المطلوب
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  :تقسیمات الدراسة -

ى ثلاث تقسیم البحث إلجابة على الإشكالیة السابقة تم محاولة الإهدف الإلمام بموضوع البحث و ب

  :هم خاتمة عامة و تتمثل خطة البحث كالتالي بقفصول سبقتهم مقدمة عامة وتع

حول عمومیاتطرق فیه إلى لقد تم الت، طار المفاهیمي للجماعات المحلیةالإیتضمن : الفصل الأول- 

أسباب المحلیة و م الجماعات اهیمفو یضم مختلف : المبحث الأول الجماعات المحلیة في مبحثین، 

مراحل تطور الجماعات لحدیث عن لخصص : في المبحث الثاني و و أهداف الجماعات المحلیة نشأتها

ات الوحدات المحلیة في الجزائر تقسیمالمحلیة في الجزائر وتعریفها في الدساتیر الجزائریة بالإضافة إلى

  .كل من البلدیة و الولایة وصلاحیاتهیئاتوتبیان 

یتناول هذا الفصل نظام الوصایة الإداریة . ر الوصایة الإداریة في الجزائرمظاهوفیه : لثانيالفصل ا- 

حیث یتم التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الوصایة الإداریة و خصائصها ،في ثلاث مباحث

بالنسبة و . المشابهةالأخرىاتعن المصطلحوتمییزها إضافة إلى نماذج عن الوصایة الإداریة ،وأهدافها

الإداریة على الجماعات المحلیة، كما یدرس إلى آلیات سلطة الوصایة فیهتطرقالفیتملمبحث الثانيل

في حین أن المبحث الثالث یتناول الوصایة .البلدیةسة على كل من الولایة و الرقابة الوصائیة الممار 

روضة على میزانیة الجماعات المحلیة المالیة على الجماعات المحلیة من خلال تبیان أنواع الرقابة المف

  .حدة منهااوتحدید مزایا كل و 

  تم، حیث ترشید النفقات المحلیةفيالوصائیةإلى دور السلطةهذا الفصلینظر: الفصل الثالث-

ثم، ومبادئهاوتبیان خصائصهاالمیزانیة المحلیة المبحث الأول یدرس مفهوم ف.مباحثةص ثلاثیخصت

المبحث الثانيوفي.عوامل نجاح ترشید الإنفاق العام، و عملیة ترشید النفقات المحلیةدواعيو مبررات 

ة المكونة من عن طریق تناول مراحل تنفیذ النفقات المحلی، وهذامراحل تنفیذ النفقات المحلیةتوجدف

إلى السلطة فیهطرقیتم التف:المبحث الثالث فيأما.إلى المرحلة الإستثنائیة في التنفیذالمرحلة الإداریة 

ترشید المتبعة في عملیة سائل الو قواعد و المن خلال تناول ، وهذاالوصائیة كآلیة لترشید النفقات المحلیة

الأطراف المعنیة بممارسة السلطة و المحلیةالنفقاتعلى صور الوصایة النفقات المحلیة بالإضافة إلى

  .الوصائیة على النفقات المحلیة 
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و

  :من بین الصعوبات التي واجهتنا أثناء القیام بهذه الدراسة نجد: صعوبات الدراسة

  . قلة المراجع المتعلقة بترشید الإنفاق العام- 

  .صعوبة الربط بین مصطلح نظام الوصایة الإداریة ومصطلح ترشید الإنفاق العام - 

الإیجازنظرا لسعة الموضوع واجهتنا صعوبة المتعلق في كل تجزئة وإعطائها الصیاغة و - 
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العشریة السوداء، التي خلفت فيةخاصورا حادا خلال الأعوام الماضیة، عرفت الجزائر تده      

  .بسط وسائل الحیاةب أتدهور المعیشي، وغیاالالدمار، كذلك 

وضع حلول مناسبة لتحسین الأوضاع في الدولة، فاعتمدت على سیاسة إلىهذا ما دفع الجزائر     

فتح إلىإضافةالمحلیة، ووضع عملیة التنمیة في الطریق الصحیح، لترقیة الجماعاتبكأسلو ة اللامركزی

فعال والقادر على لامركزیة النظام اللصبحت اأا الدولة، وبهذعنالعبءطن وتخفیف واالملإشراكمجال 

ووسیلة تمنح للجماعات المحلیة امتیازات تساعد على مباشرة صلاحیتها على ،ةبرامج التنمویالتحقیق 

  .شراف الدولةإمحلى، في حدود وتحت وى التالمس

مة وتطورها في الجزائر مفهوم الجماعات المحلیة بصفة عاإلىفي هذا الفصل سوف یتم التطرق      

  .المحلیة في الجزائرالجماعاتتقسیماتیتناول هذا الفصلكما،بصفة خاصة
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  التنظیم الإداري للجماعات المحلیة في الجزائر : الفصل الأول

هتمام كبیر لدى الكثیر من الباحثین نظرا للأهمیة التي باحظي مصطلح الجماعات المحلیةلقد      

مصطلح الجماعات المحلیة هو معبر عن أن، كما الوظائف المرتبطة بهاإلىإضافة، الأخیرةتحتلها هذه 

الحكم التي تتبناها معظم الدول مع اختلاف في التسمیة فهناك من یطلق علیها مصطلحةاللامركزی

یبقى الهدف من الجماعات تلاف الإدارة المحلیة، ولكن رغم الاخالمحلي، وهناك من یطلق علیها مفهوم

  .مجتمعق المنفعة العامة وتطویر الالمحلیة هو تحقی

  تعریف الامركزیة الاداریة: المبحث الاول

كان من الضروري التطرق إلى تعریف اللامركزیة كنظام ةالجماعات المحلیة هي جزء من اللامركزی

  باعتبارها محور تقوم على أساسه الجماعات المحلیة، 

  :تعرف اللامركزیة الاداریة على أنها:تعریف اللامركزیة/اولا

الوظیفة الإداریة بین السلطة للدولة والوحدات المحلیة المنتخبة التي تتمتع توزیع اختصاصات«

  )1(»بالشخصیة المعنویة والاستقلال في ممارسة اختصاصاتها تحت رقابة وإشراف الدولة

  :وتعرف كذلك على أنها

الإداري لإقلیم معین من الدولة لهیئة إداریة منتخبة للعمل على توفیر حاجیات سییرإسناد صلاحیات الت«

  )2(»سكان الإقلیم تحت رقابة السلطة المركزیة

، داریةالإوحدات ، الالبلدیة(الدولة للأشخاص المعنویة الدنیا اعتراف «:كما یمكن تعریف اللامركزیة بأنها

  )عامةالهیئات المؤسسات و ال

                                                          
، 2013دیسمبر،12عدد، 20، مجلدمجلة جامعة تكریت للعلوم، "الحكم المحليو للامركزیة ا"وآخرون،قاسم علوان)1(

  .206ص 
،2011،رجزائالدار الهدى للنشر والتوزیع، . )10-11القانون رقم (شرح في قانون البلدیة صغیر بعلي، المحمد )2(

  )2(4ص
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  )1(»یر شؤونها الذاتیة لكن دائما تحت إشراف السلطة المركزیة ومراقبتهایالإستقلالیة في تسبنوع من 

النظام الذي یقوم ویسند على أساس تفتیت وتوزیع سلطات الوظیفة الإداریة في الدولة بین «:تعرف بأنهاو 

على أساس خصصةمن جهة وبین هیئات ووحدات إداریة أخرى مستقلة ومت) الحكومة(الإدارة المركزیة 

  )2(إقلیمي جغرافي من ناحیة وعلى أساس موضوعي مصلحي من جهة أخرى

:تقوم على مجموعة من المقومات الأساسیة هياإن :المقومات اللامركزیة الاداریة/ ثانیا

توزیع سلطات الوظیفة الإداریة بین السلطات المركزیة والسلطة اللامركزیة، عن طریق إنشاء وخلق - 

وحدات مستقلة ذات شخصیة معنویة، ووجود نص قانوني یرتكز علیه ویمنحها الشخصیة القانونیة 

  .الإدارة المحلیةارالمعنویة إضافة إلى اعتمادها على أسلوب الانتخاب في اختیار مس

بین الولایة ةأي أن تتم توزیع الصلاحیات المخولة للوحدات اللامركزی: ود جماعات مرتبطة ومشتركةوج- 

         )3(.والبلدیة والعمل على إیجاد حلول لمشاكلها الخاصة

  تتمثل في :خصائص نظام اللامركزیة/ثاثال

  .القیام على أساس المشروعیة والانتخابیة

  .ووجود مصالح محلیة تختلف عن المصالح الوطنیةالإعتراف بالشخصیة المعنویة 

  )4(وجود علاقة بین المركزیة واللامركزیة أو ما یعرف بالوصایة الإداریة 

  :أسس اللامركزیة الإداریة/ رابعا

أن تكون للإدارة المحلیة :لمعرفة أن إدارة محلیة ما تدبر شؤونها بنفسها ، یجب توافر العناصر التالیة 

  شؤونا خاصة

                                                          
.                                                                                   12/02/2017:تاریخ التصفح،العربیةةموسوعال، اللامركزیة الإداریةسعید نحبلي، )1(

WWW.arab.ency.com                                                                                                                                        ://htt
  

  . 240مرجع  نفسه، ص ال)3(
  .5صالمرجع السابق،).11/10قانون البلدیة (شرح في قانون البلدیةلي،عمحمد صغیر ب)4(
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  .أن تدیر هذه الشؤون بنفسها بواسطة هیئاتها المحلیة - 

أن تكون هذه الهیئات خاضعة لرقابة الإدارة المركزیة خضوعا تاما على نطاق - 

طریقة من طرق الإدارة تتضمن توزیـع الوظیفـة الإداریة بین الحكومة وبین الهیئات  ،فاللامركزیةضیق

  )1(.الدولة والمؤسسات العامة المحلیة تحت إشراف 

  ةلیمفهوم الجماعات المح: لثانيالمبحث ا

یق التنمیة تحتل الجماعات المحلیة مكانة كبیرة في التنظیم الإداري، لأنها تقوم بدور مهم في تحق

  :، ومن هنا یمكن تعریف الجماعات المحلیةومتطلبات الفرد المحلي

  :تعریف الجماعات المحلیة: أولا

  :ومفاهیم الجماعات المحلیة، حیث نجد أن هناك من عرفها على أنهافددت تعار یتعلقد     

وتتولى القرىو عن هیئات مستقلة في الولایة والمدن عبارةوحدات جغرافیة مقسمة من إقلیم الدولة، وهي «

  )2(»الماليوالاستقلالن هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها، تتمتع بالشخصیة المعنویة و شؤ 

  :بأنهاأیضاتعرفو 

یشمل جمیع أعضائها أو یشمل الكثیر منهم، إما انتخاباهیئات منتخبة من أهل الوحدة المحلیة، إما «

المرافق والشؤون المحلیة ویكون بعضبإدارة كل أو بالاضطلاعالإدارة المركزیة إلیهامحلیا تعهد امختار 

شراف من السلطة الإللرقابة و وتخضعجهزة المحلیةالأمالیة مستقلة و ودمهلها شخصیة معنویة

  )3(»المركزیة

                                                          
.6صالمرجع السابق،).11/10قانون البلدیة (شرح في قانون البلدیةلي،عمحمد صغیر ب)1(

  
، 2005، فیفري (07)، عددمجلة العلوم الإنسانیة، "الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر"رمرغاد، ضلخ)2(

  .2صجامعة بسكرة، الجزائر، 
  3المرجع نفسه،ص)3(
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ین تحت یمحلالسكان التمارس نشاطها المحلي بواسطة هیئات محلیة من يالمحدودة التالمناطق «:هيو 

  )1(»إشراف الحكومة المركزیةو رقابة 

ریة مصغرة عن داوحدة إو تجمع سكاني محدد عددیا، و تعبیر جغرافي محدد إقلیمیا، «:أنهاإلىإضافة

تساع او امتدادنابفي الحستأخذید الأمثل للأهداف المركزیة، أوكلت لها صلاحیات الدولة، بغیة التجس

من جهة المحلیة للإقلیمید حجم الحاجات العامةاالمهام المركزیة على المستوى المحلي من جهة وتز 

  )2(»أخرى

المحلیة یمكننا القول أن الجماعات لتي تحاول تعریف الجماعات االاجتهاداتإن إلقاء نظرة  لمختلف 

  .المحلیة هي هیئات محلیة عامة ومنتخبة تعترف لها السلطة المركزیة بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة

هامن أهمإن الجماعات المحلیة تتمتع بمجموعة من الخصائص:محلیةالجماعات الخصائص : ثانیا   

:یليما

حیث ،انشاطاتهلممارسة ةاللازمنشاء أجهزة تتمتع بالسلطات یتم من خلالإ:تمتع الشخصیة المعنویة/أ

تطبیق مبدأ الدیمقراطیة وضمان إلىإضافةالهیئات المركزیة نعخفیف العبءتإلىتهدف هذه الخاصیة 

  طن في تسیر شؤونهامشاركة المو 

توفیر موارد مالیة تكون مملوكة یعرف بالذمة المالیة، أي و :المالي للجماعات المحلیةالاستقلال/ب

ى تهدف هذه المیزة إل،حاجات المواطنین المحلینللجماعات المحلیة، تساعدها على أداء مهامها وإشباع

  ةمیزانیتها في حدود مواردها المتاحمنح الوحدات المحلیة الحریة وضع 

اللامركزیة الإداریة أساساً على فكرة تقوم :تقوم بإدارة الوحدات الإداریة المستقلةجود مجالس منتخبة/ ج

العامة، ویتمّ ذلك عن طریق انتخاب الدیمقراطیة والسیادة الشعبیة، وضرورة مشاركة المواطنین في الإدارة

                                                          
- 2000میة للفترة یدراسة تقی-"الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر"نور الدین یوسفي، )1(

، جامعة بومرداس، الاقتصاد، قسم )الاقتصادفي رالماجستیلنیل شهادة مذكرة (، "–ولایة البویرةدراسة حالة2008

  .13ص،2010
، مجلة الباحث، "رقات التنمیة المحلیة في الجزائرالإقلیمیة ومفاالجماعات " ف مصطفي، یشر و شعیببن نصر الدین )2(

  .161، ص2012، )10(عدد

  



التنظیم الإداري للجماعات المحلیة في الجزائر                            :      الفصل الأول

- 12 -

ممثلین عن المواطنین القاطنین ضمن إطار وحدة إداریة محلیة، ویقوم هؤلاء الممثلون بالنهوض بعبء 

حلیة، ویؤلف هؤلاء الممثلون ضمن كل وحدة إداریة لامركزیة مجالس الإدارة اللامركزیة للمرافق الم

جمیع إنما یمكن للسلطة المركزیة أن تعین بعضهم مباشرة من قبلها، إلا أنه لایجوز أن یكون،محلیة

  )1(أعضاء هذه المجالس من المعینین، كما لایجوز أن تطغى العناصر المعینة على العناصر المنتخبة

  یوضح شكل الجماعات المحلیة كنظام): 1(شكللا

  

  

  

  

    

     

دراسة حالة دائرة سیدي - محاولة إرساء الإدارة الإلكترونیة في الجماعات المحلیة"رابح الوافي،رابح الوافي : المصدر

  .51ص 2015البویرة،، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة )لنیل شهادة الماجستیر في إدارة الأعمالمذكرة (،"-عیسى

إن نشأة الجماعات المحلیة كانت لها العدید من الدواعي وأسباب : أسباب نشأة الجماعات المحلیة : ثالثا

  :وكسب مكانة لها في نظام الدولة من أهمها نجدا، دعمت قیامه

 للمواطن مما یجعلها الأكثر قدرة على فهم وتحقیق حاجات المواطن، كما قرب الجماعات المحلیة

  .القدرة على تعبئة الموارد و تحقیق تنمیة فعالةیمنحها

                                                          
-ارأدر یة یقیة لمیزانیة بلددراسة تطب- تمویل میزانیة الجماعات المحلیةدورها في و الضرائب المحلیة"میر، لعبد القادر )1(

  .45-44ص ، ص2014، جامعة وهران، الاقتصادقسم ،)الاقتصادیةفي العلوم رالماجستیمذكرة لنیل شهادة (، "

  

  

المخرجات         خلات     لمدا  

صحیة وثقافیة خدمات تعلیمیة  و 

  ةممارسة الدیمقراطیو قرار است

                   

  موارد البشریة  ال

  موارد مالیة     ال

  جراءات       الإ

تحویل    العملیات 

  تغذیة عكسیة          
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 ع التي یفي المواضالرأي طن في تسیر شؤونه المحلیة من خلال المجالس المنتخبة، وإبداء اإشراك المو

  .یر الإدارة المحلیة والمشروعاتیتخص تس

ة ـــعلى آلیات السوق والخصخصة والعولموالاعتمادلتكنولوجي وانتشار الأفكار الدیمقراطیة التطور ا

تقسیم دفع بها إلى توسیع و الو الدولةعلى العبءنشاط الإداري وتنوعه وزیادة التساع امما أدى إلى 

  .غیر مركزیة أي الهیئات المحلیة ىفي مجال الدولة بین الهیئات المركزیة وأخر طاتلالس

 1(خل إقلیم الدولةاالمحبة دو والثقافیة ونشر روح الأخوة الاجتماعیةتنمیة القیم(  

ها، على تكوینالیبإن وجود الجماعات المحلیة لها أهداف تحدد أس:أهداف الجماعات المحلیة:رابعا

:د علیها لتحقیق الأهداف التالیةیتم الاعتمافي حد ذاتها وسیلة مهمة اعتبار أن الجماعات المحلیة 

كما عتبر محور وجود الجماعات المحلیة تي تالةالدیمقراطیتعمل على تعزیز : الأهداف السیاسیة/1

إضافة ،یر شؤونهم المحلیةیممثل له وتسرواختیاانتخابطن من خلال عملیة اتهدف إلى مشاركة المو 

  الوطنیة وتحقیق التكامل القوميإلى أنها تعمل على تعزیز الوحدة

، الوحدات المركزیةةإلى تحقیق الكفاءة الإداریة والقضاء على بیروقراطیتسعى:الأهداف الإداریة/ 2

  على الوحدات المركزیةءتخفیف العبو تنافس بین الجماعات المحلیةالحوالعمل على خلق رو 

ن والرابط بین یتلبیة حاجات السكان المحلیتهدف الجماعات المحلیة إلى :الأهداف الاجتماعیة/ 3

  )2(.الثقة بین المواطن والدولة، والشعور بالانتماءأمبدرسیخالحكومة بقاعدتها الشعبیة، كما تعمل على ت

  تطور الجماعات المحلیة في الجزائر: المبحث الثالث

  :هذه المراحل نجد أهملقد عرفت الجماعات المحلیة في الجزائر عدة مراحل ساهمت في تطورها من 

  

                                                          
مذكرة (،"- دراسة حالة دائرة سیدي عیسى-لیةمحاولة إرساء الإدارة الإلكترونیة في الجماعات المح"رابح الوافي،  )1(

  . 54- 42، ص ص 2015، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة البویرة، )لنیل شهادة الماجستیر في إدارة الأعمال
لنیل شهادة مذكرة (،"-دراسة حالة بلدیة أدرار-وارد المالیة للجماعات المحلیةتفعیل الم"، يعبد الكریم مسعود)2(

  .11،12، ص ص 2013، جامعة الجزائر، الاقتصادیة، قسم العلوم )ر في الإقتصادیالماجست
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  :مراحل تطور الجماعات المحلیة في الجزائر: أولا

  :مرحلة الإستعمار الفرنسي/ 1

المحلیة، ومنحت لها أسسالاستعماریة التي أثرت في الإدارةالتي خلقت السمات الأساسیة للإدارة و 

  :وعرفت مرحلة الإستعمار ثلاث مراحل أساسیة هي. )1(التنمیةلانطلاق

  :ثلاثة مناطق هيإلىتم تقسیم الجزائر : المرحلة الأولى/ أ

فیها نفس النظام الموجود في أوروبا ویسیرهابقیطنأوروبییلب سكانها غأ):الكولون(یم المدینةالأقال

  .حاكم عسكري

 كم عسكري بمساعدة لجنة ایسیرها ح،نالجزائرییلب وأغنوروبییالأنها أقلیة یسك: المختلطةالأقالیم

  .للدائرةاریةاستش

سلطة لخاضعةهذه الأقالیم تكون ي،خاضعة للحكم العسكر تكون نجزائرییسكانها : یم العربیةقالالإ

قد ظل هذا التقسیم في الجزائر مدة طویلة خلال هذه الفترة مع تغیرات ة، و نشؤون المدیالمدیر العام ل

  .1848المختلطة وذلك في عامالأقالیمطفیفة أهمها إزالة 

  :المرحلة الثانیة/ ب

  :تقسیم الجزائر إلىتم 1848وطبقا لدستور 

أقالیم : نوعین من الأقالیم إلىالتي قسمت التراب 1838عود نشأتها الأساسیة إلى ت: ةنیدقالیم المالأ

منه تم تقسیم الجزائر ر، لجزائأقالیم اتنظیم المتضمن1845ثم تلاه أمر ملكي وأقالیم عسكریة،نیةمد

یرها وتكون خاضعة یكما تم إنشاء المكاتب العربیة لتس،ثلاثة مقاطعات وفي كل مقاطعة أقالیمإلى

.للسلطات العسكریة

ت فرنسا على إدماج الجزائر فقامتلفعم، ةالإمبراطوریبعد سقوط 1848تم إنشاءها عام : ملاتالع

                                                          
دیوان المطبوعات الجامعیة، ،5طیلا،صمد عرب صاحم:تر.محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد میحو، )1(

  .  123ص ،)ن.س.د(،الجزائر
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)1(.تم تعیینهمنیذالالعمالةوعمالمجلس العام التكون من ت،عملاتإلىة ینالمدقالیمالأبتحویل 

في ةاللامركزیدر نظام اوظهر بو جذریةتم وضع إصلاحات 1900بعد عام :المرحلة الثالثة/ ج

حیث تم الصلاحیات للبلدیات الكاملة،وعملت على إعادة تنظیم العملات وتحویل بعض المهام و ،الجزائر

  :تقسیم الجزائر هنا إلى

والمعمرین تقوم على النظام نالأوروبییهي بلدیات خاصة بالسكان : الصلاحیاتالبلدیات الكاملة

  .في فرنساهبالمعمول 

تسیر من طرف سلطات المدینة القانونیة في الدولةأغلب سكانها جزائریین،: البلدیات الأهلیة .  

2(.سكانها جزائریین وأوروبیین یسیرها رئیس معین ومجلس بلدي:المختلطةالبلدیات(  

  :مرحلة التنظیم أثناء الثورة/ 2

لجنة تعمل :مناللجنة الثوریة التي كانت مكونةمن طرف1954الثورة التحریریة في الجزائر اندلاعبعد 

، وعند انعقاد مؤتمر الصومام لجنة تتولى مهام السیاسة الخارجیةى تنشیط الولایات سیاسیا وعسكریا و عل

تنفد التنسیق و اللجنة إنشاءو إنشاء المجلس الوطني للثورةقام بتنظیم الإداري للجزائر حیث التم إعادة 

كما قام ، العملیات الحربیةعلىشرافالإتنسیق و التتولى التيرئیس ونائب رئیسو وزیرا،12وتتكون من 

وكل ، أقسامإلىنواحي النواحي و إلىوالمناطق مناطقإلىولایات وقسمت كل ولایة 6إلىرالجزائبتقسیم 

  .فوجإلىقسم 

  :بعد الاستقلالمرحلة/3

عرفت الجزائر في هذه المرحلة الخراب والدمار الناتج عن الاحتلال الفرنسي، مع غیاب الكوادر 

  :قامت بعدة إصلاحات أهمهافوالكفاءات، رغم ذلك عملت الجزائر على إصلاح التنظیم الإداري للدولة

ماي28صدور قانون البلدیة وقانون الولایة وفیها تم 1989قبل دستورالتي جاءت و : المرحلة الأولى/ أ

عملت الجزائر على تقلیص حجم البلدیات ، فالإقلیميالمتعلق بتنظیم 84/09كما جاء قانون ،1969

                                                          
دیوان المطبوعات الجامعیة، ).الولایة والبلدیة(المؤسسات المركزیة والمحلیة في الجزائرمحمد العربي سعیودي،)1(

  .153ص،2006الجزائر، 
  .201-170مرجع نفسه، ص ص ال)2(



التنظیم الإداري للجماعات المحلیة في الجزائر                            :      الفصل الأول

- 16 -

لعمالو ةالمالیفي محاولة القضاء على أزمتها 1963ومای16من خلال مرسوم الاستعمارالموروثة عن 

عن ممثلي وإنشاء بعض الهیئات تعمل على البحث ،1974یولیو2لى رفع عدد الولایات بمقتضى أمر ع

  .هو ثمرة الإصلاح1963قانون الولایة یعتبرشعب و ال

إعادة تنظیم سلطات عملت على حزبیة، و التعددیة الالجزائررفتع1989بعد دستور :المرحلة الثانیة/ ب

تم الاعتماد على مبدأ اللامركزیة و على التنظیم الإداري مباشر ر كان له أث، والذي الدولة والفصل بینهما

     )1(ومبدأ الانتخابات 

  :ةتعریف الجماعات المحلیة في الدساتیر الجزائری/ ثالثا

التي عرفها على أنها 1947من قانون 54نظام الجماعات المحلیة في الجزائر أول مرة في المادة ظهر 

  )2(.الولایة والبلدیةمتمثلة في 

  :الجماعات المحلیة على النحو التاليریة قد عرفت الدساتیر الجزائ- 

  :1963جماعات المحلیة في دستور التعریف /  1

ویكرس الحزب الواحد وتبني النظام تعددیة الحزبیة لهو أول دستور في تاریخ الجزائر، تمیز برفضه ل

في   ةإن اللامركزی،والحریات الفردیةالحقوقان یالقانونیة وتبض الجوانب عه بنیمع تب،الاشتراكي

تتكون الجمهوریة من مجموعات «:التي نصت على09/01بخلاف المادة تذكرلم 1963الدستور 

لاقتصادیة اتعتبر البلدیة أساسا للمجموعة الترابیة و و واختصاصهاإداریة یتولى القانون تحدید مداها 

  )3(»والاجتماعیة 

  :1976تعریف الجماعات المحلیة في دستور / 2

إقرار مرةوللأتم ها، و سالجزائریة حیث عمل على تكریاعتمدتها الثورة لم یخرج عن المبادئ والقواعد التي 

المجلس الشعبي كقاعدة للدولة وضرورة مشاركة المواطن في تسییر مبدأ اللامركزیة من خلال نصه على 
                                                          

  .35- 23ص، صالسابقالمرجع ،محمد العربي سعیودي)1(
  .16ص،ى المرجع السابقصطفمفشرینصر الدین بن شعیب و )2(
لنیل شهادة مذكرة (، "دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري"مریم حمدي، )3(

  .21-19، ص ص 2015قسم الحقوق، جامعة المسیلة، ،)الماجستیر في الحقوق
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الجماعات في توفرها و ادیة فقط اللامركزیة في الوسائل البشریة والمعمومیة كما قام بحصرشؤونه ال

تعتمد سیاسة اللامركزیة على توزیع حكیم «:علىت نص1976دستور من35في المادة )1(.المحلیة

للصلاحیات والمهام حسب تقسیم منطقي للمسؤولیة داخل إطار وحدة الدولة، تستهدف سیاسة اللامركزیة 

ة، والمسؤولیة التي تؤهلها للقیام بنفسها بمهام تنمیة یالإقلیمیة الوسائل البشریة والمادمنح المجموعات 

  )2(.»ا تقوم به الأمةمنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لمال

  :1989تعریف الجماعات المحلیة في دستور/ 3

اللامركزیة من خلال ، فقد عالج هذا الدستور 1988وضع لتلبیة مطالب عمیقة من خلال أحداث أكتوبر 

فقد عمل على تكریس اللامركزیة وحدد آلیات وطرق ممارستها المتمثلة في البلدیة . 16.15.14المواد 

    )3(القاعدیةجماعةلبلدیة والولایةهي المیة للدولة هي االجماعات الإقلیعرفها بأنهوالولایة

:الجزائریةالتقسیمات الإقلیمیة للجماعات المحلیة : ثالثا

البلدیةمنمكونةمحلیةوحداتأنشئتحیث،اهتمت الجزائر منذ الإستقلال على إرساء نظام اللامركزیة

للمواطنینالأمنتوفیر العمومیة،والسهرعلىملاكوالأالمرافقتسییربهدفوالولایة

تعد شخصا من أشخاص بین الدولة ووحداتها المحلیة وفي نفس الوقت تعتبر الولایة همزة وصل:الولایة

وبالتالي كلاهما یلعبان دورا رئیسیا في مختلف،القانون تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

  .والاجتماعیةالاقتصادیةالجوانب 

  :تعریف الولایة/أ

المتعلق 2012-02-21ي فالمؤرخ 12/07ل المادة الأولى من القانون رقمعرف المشرع الولایة من خلا

والذمةالمالیة المستقلة، الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة«:بالولایة بأنها

                                                          
  .22ص ،السابقالمرجعمریم حمیدي،)1(
  .1976من دستور 35المادة )2(
  .23، صالسابقمریم حمیدي،المرجع)3(
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لسیاسات العمومیة اوهي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفقة فضاء لتنفیذ 

    )1(.»والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولةالتضامنیة 

ابموجب قانون وهو ما یضفي علیها طابعا خاص12-07وتنشأ الولایة طبقا للمادة الأولى من القانون 

وتتمتع بسمو المكانة، إلا لها أساسا قانونیا قویا، ویكفي القول أن الوزارة هي تنظیم إداري أعلىویعطي

     )2(بقانون بل بتنظیم  تنشأأنها لا

  :من الخصائص أهمهاجملةإقلیمیة بمجموعة إداریة لا مركزیة كتمتاز الولایة :خصائص الولایة/ب

منحت جزء من سلطة الدولة الاستقلالتتمتع بالشخصیة المعنویة و : وحدة إداریة مركزیة إقلیمیة ،

  على أساس إقلیمي جغرافي 

المتمیزة عن حیث تعتبر حلقة وصل بین المصالح والحاجات المحلیة : وحدة إداریة لا مركزیة

  .المصلحة العامة في الدولة

بمرسوم من قبل السلطة وذلك لأن أعضاء المجلس الشعبي للولایة یعین : وحدة إداریة لامركزیة نسبیة

  .الإداریة المركزیة

فهي شخص معنوي عام لا مركزي: لمعنویةتتمتع الولایة بالشخصیة ا  

قافیة في إقلیم الاقتصادیة والاجتماعیة والثحیث تضطلع بالمهام: للولایة اختصاصات متعددة

  )3(.الولایة

المجلس : تقوم الولایة على هیئتین هما07- 12من قانون الولایة رقم 2طبقا للمادة : هیئات الولایة/ج

  )4(الوالي، إلى جانب أجهزة وهیاكل الإدارة العامة للدولةو لولائي االشعبي 

  

  
                                                          

، 21/02/2012المتعلق بالولایة المؤرخ في 07-12، قانون رقم الجمهریة الجزائریة الدیمقرطیة الشعبیة)1(

  ).29/02/2012، الصادرة في 12، العدد الجریدالرسمیة(
  . 117، ص 2012جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، .)07-12(شرح قانون الولایةبوضیاف، عمار)2(
  .166، ص1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ،. دروس في القانون الإداريعمار عوابدي، )3(
  204، ص2013،الجزائردار العلوم للنشر والتوزیع، .القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي، )4(
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 الشعبي الولائيالمجلس:

یشرف على إدارة شؤون الولایة مجلس منتخب عن طریق الاقتراع العام ویدعى المجلس الشعبي     

  )1(یعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ویصادق علیهالولائي، وهو عبارة عن هیئة مداولة، كما 

  .وتقتضي دراسة هذه الهیئة التطرق لتشكیلتها وقواعد عملها وسیرها

 الشعبي الولائيتشكیل المجلس:

من بین مجموعة هم من قبل سكان الولایة وتركیباختیارهمم من المنتخبین تیشكل المجلس من مجموعة    

وعلیه فإن المجلس یشكل فقط من فئة من المترشحین المقترحین من قبل الأحزاب أو المترشحین الأحرار

تسكان الولایة وقد حددلولائى من عدد الأعضاء حسب عدد ویتكون المجلس الشعبي ا)2(.المنتخبین

  .العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات من القانون 99المادة عددهم 

عضو في الولایة التي یتراوح 39و نسمة250.000عضو في الولایة التي یقل عدد سكانها عن 35

  .نسمة650.000و 250.001عدد سكانها بین 

  نسمة 950.000و 650.001یتراوح عدد سكانها بین یة عضو في الولا43

  نسمة 1.150.000و 950.001عضو في الولایة التي یتراوح عدد سكانها بین 47

  1.250.000و 1.150.001ضو في الولایة التي یتراوح عدد سكانها بین ع51

  )3(نسمة1.250.000عضو في الولایة التي یفوق عدد سكانها 55

المجلس الشعبي الولائي بواسطة انتقاء أعضائه عن طریق الاقتراع العام والسري المباشر ویتم تكوین 

  )4(لعهدة خمس سنوات كاملة

تسیر المجلس الشعبي الولائي:

  دورات عادیة وأخرى استثنائیة د المجلس الشعبي الولائيیعق

                                                          
  .196سابق، ص المرجع ال.شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )1(

  .نفس الصفحة،المرجع نفسه)2(
المتضمن القانون العضوي 06/03/1997المؤرخ في 07-97رقم أمر، الجمهریة الجزائریة الدیمقرطیة الشعبیة)3(

  .   )06/03/1997الصادرة في 12العدد ر،.ج(، 01-04والمتمم بقانون رقم للانتخابات المعدل
  255، ص 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .)النشاط الإداري(لقانون الإداري اعمار عوابدي، )4(
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الولایة یوما وقد نص قانون 15السنة مدة عادیة فيدورات 04د المجلس أربعة یعق:عادیةالالدورات -

مارس، جوان، سبتمبر، دیسمبر: أشهروهي على ضرورة إجرائها في تواریخ محددة، وإلا عدت باطلة

تاریخ إنعقاد الدورة مرفقة بجدول أیام من10ت لأعضاء المجلس قبل القانون أن یوجه الإستدعاءاویشرط 

  )1(الأعمال

  : الاستثنائیةالدورات -

جلس الشعبي الولائي، یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیس الم

ي الولائي بقوة القانون في حالة أعضاء المجلس، أو الوالي، كما یجتمع المجلس الشعب)1/3(أو ثلث

  )2(.حادثة طبیعیة أو تكنولوجیة

  :ولاتاالمد-

  یجري المجلس الشعبي الولائي مداولات مضمونها إحدى صلاحیاته خلال دورته العادیة أو الغیر العادیة 

  : تنصیب اللجان-

  ول قانون الولایة للمجلس الشعبي الولائي تشكیل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم خ

  )3(.الإجتماعیة والثقافیةوالمالیة، والتهیئة العمرانیة والشؤون الولایة في مجال الاقتصاد

إختصاصات المجلس الشعبي الولائي:  

مادة وهو 29بما یمثل 101الى 73قانون الولایة لصلاحیات المجلس الشعبي الولائي المواد من خص 

ون یر شؤ یمكانة السلطة الشعبیة في تسزاسعة لهذا المجلس والتي لاشك تعز یدل على الاختصاصات الو 

  : و التي یمكن حصرها في)4(الإقلیم

من الآفات الطبیعیة، التشجیر وحمایة البیئة و ل توسیع وترقیة الفلاحة، الوقایةمث: الفلاحة والري

.شرب وتطهیر المیاهلالغابات، والصحة الحیوانیة، المیاه الصالحة ل

                                                          
  . 119ص ،2004،الجزائرنشر والتوزیع،لدار العلوم ل.یةالمحلیة الجزائر قانون الإدارةعلي، بمحمد الصغیر )1(
  .12/07رقم الولایةقانونمن 15المادة )2(
عدد، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، "تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر"بسمة عولمي،)3(

  . 268- 267، ص ص )ن.س.د(، )04(
  .230المرجع السابق، ص ص .شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )4(
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تهیئة طرق الولایة وصیانتها :لقیام بالأعمال والأنشطة التالیةوذلك با: الهیاكل الأساسیة الاقتصادیة

  وتصنیفها، الإنارة الریفیة وفك العزلة 

و بإنشاء وصیانة المؤسسات التربویة المتعلقة بالتعلیم .ش.یتولى م: التجهیزات التربویة والتكنولوجیة

  .المتوسط والثانوي والمهني

 كل الفئات الاجتماعیةحمایة الأم والطفل، و : ویتولى بتحقیق مایلي: ثقافيوالالاجتماعيالنشاط

مساهمة التقنیة المؤهلة الالثقافي والفني والتاریخي والحفاظ علیه بثالمحتاجة إلى رعایة و حمایة الترا

  .بالتنسیق مع البلدیات وكل هیئة  وجمعیة معنیةو 

و من خلال.ش.ویتدخل م: السكنمجال:

  الولائي أن یساهم في إنجاز برامج السكن یمكن للمجلس الشعبي - 

  ةنیبتأهیل الحظیرة العقاریة المتجدید وإعادة - 

  الحفاظ على الطابع المعماري - 

  )1(غیر صحي ومحاربتهالالقضاء على السكن الهش و - 

الولایة ویعرضه قانون الولایة إعداد میزانیةمن 160ا للمادة یتولى الوالي طبق:في المجال المالي

ویقوم بالمصادقة على المیزانیة ،یصادق علیها بعد المناقشةالذيلائيو عبي الشالعلى المجلس 

ویجب أن یصوت على المیزانیة ؛أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها31الأولیة قبل 

)2(جوان من السنة المالیة الجاریة15الإضافیة قبل 

الوالي:

من الدستور الجزائري یعین الوالي بمرسوم رئاسي یعد في مجلس الوزراء بناء على تقریر 78للمادة اطبق

    )3(وزیر الداخلیةمن 

  

                                                          
  .12/07الولایةقانونمن 101إلى83المواد من)1(
  .237ص ، المرجع السابق.شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )2(
  .2008والمعدل في نوفمبر 1996من الدستور الجزائري لسنة 78المادة )3(
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أما ، )1(التي یتم بموجبها تعین الولاةیحدد الشروط الموضوعیة والمعاییر لا یوجد حالیا نص قانوني یبین و 

  فیما یخص انتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال بموجب مرسوم رئاسي 

     )2(وبالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعیینه

اختصاصاته:

یتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة ومتمیزة فهو إلى جانب أنه ممثل للسلطة المركزیة بمختلف الوزراء 

  ي الرئیس راه یمثل هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي وأیضا یعتبر الوالنإذعلى مستوى إقلیم الولایة،

  :نوضح ذلك فیمایليو )3(الإداري للولایة

  :صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للولایة- 

  :وبهذه الصفة یقوم الوالي بممارسة الصلاحیات الأساسیة التالیة

لما بموجب إصدار قرارات ولائیة باعتباره جهاز تنفیذوذلك : تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

).و.ش.م(یصادق علیه جهاز المداولة 

ونشاطات الولایة، یلزم قانون الولایة الوالي بضرورة إطلاع وإعلام المجلس الولائي بوضعیة :الإعلام

قدم الوالي تقریر یتضمن تنفیذ بالدورات بانتظام ویإطلاع الواليوذلك عن طریق

  )4(مداولات المجلس في كل دورة

تمثیل الولایة :

یمثل الوالي الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة وجمیع الأعمال الإداریة والمدنیة ویتولى إدارة أملاك 

  سواء كانت مدعیة أو القضاءأمامو یمثل الوالي الولایة،الولایة والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولایة

                                                          
  .214ص المرجع السابق،.قانون الإداريالي، بعلمحمد الصغیر )1(
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،)2(
  .239-238،المرجع السابق.شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )3(
  .126ص المرجع السابق،.الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي، )4(
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  )1(مدعى علیها 

ممارسة السلطة الرئاسیة:

، ...."تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي: من قانون الولایة على أنه127نصت المادة إذ

بالتالي فإن الوالي یمارس السلطة الرئاسیة على 

  )2(مستخدمین الولایة بكل مظاهرها

تتمثل أهم الاختصاصات الموكلة للوالي لهذه الصفقة في :صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة-

  :السلطات التالیة

الوالي مسؤول على المحافظة :"من قانون الولایة على أن114لقد نصت المادة :الصلاحیات الإداریة

، حیث یزود بالوسائل البشریة والقانونیة "والسكینة العمومیةعلى النظام والأمن والسلامة

  4.مصالح الأمن والشرطة والدرك الوطني:اللازمة

قانون الإجراءات الجزائیة سلطات للولاة في مجال من 28لقد خولت المادة : لقضائیةالصلاحیات ا

ممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائي في :مع إحاطتها بجملة من القیود من أهمهاالضبط القضائي، 

هذه الحالة یلزم بإخبار النائب وفيفر حالة الاستعجال جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة، تواحالة وقوع 

.1السلطات القضائیة المختصةإلىساعة 48ل الأمر خلال یالعام فورا بالحادث وأن یح

جزائر كونها تشكل قاعدةتعتبر البلدیة خلیة أساسیة في التنظیم الإداري المحلي في ال:البلدیة/ 2

ام السلطات المركزیة من خلال النصوص القانونیة والدساتیر التي بینت تمالمجتمع، وقد حضیت باه

المؤرخ في 24- 67وقد صدر أول قانون بلدي بموجب الأمر رقم الإطار القانوني الوظیفي للبلدیة،

  )3(.1967جانفي 18

  

                                                          
  .242المرجع السابق، ص .شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )1(
  ..126،ص 2010الجزائر، ،للنشر والتوزیعدار الهدى.التنظیم الإداري: قانون الإداريمدخل اللدین عشي، اعلاء )2(
  .217المرجع السابقن، ص .القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،)3(
  .262صسابق،المرجع ال، ، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائرميلو سمة عب)4(
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  :تعریف البلدیة/أ

الجماعات الإقلیمیة الأساسیة التي تتمتع :" على أنها90/08عرفتها المادة الاولى في قانون البلدیة 

  )1("بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

البلدیة :" المتعلق بالبلدیة بموجب المادة الأولى2011جوان 22المؤرخ في 11/10ها القانون رقم وعرف

  .)2("ة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلةیهي الجماعة الإقلیمیة القاعد

بناءا على ن حدودها الإداریة بموجب مرسوم یصدر من طرف رئیس الجمهوریةینشاء البلدیة وتعیویتم إ

سم البلدیة او تعین مقرها أو تحویلیه یتم كما أن تغییر إ. لجماعات المحلیةر من وزیر الداخلیة و اقرا

بناء على قرار من وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بموجب مرسوم یتخد بناء یتخذبموجب مرسوم 

  )3(.ب.ش.م.وبعد استطلاع رأي الوالي، بإقتراع من ج

البلدیة في الجزائر بمجموعة من المزایا الخاصة والممیزات الذاتیة أهمها تمتاز :لبلدیةخصائص ا/ ب

  :مایلي

البلدیة هي وحدة أو جماعة أو هیئة إداریة لا مركزیة إقلیمیة جغرافیة ولیست مؤسسة أو وحدة إداریة لا 

یة هي البلد" المتعلق بالبلدیة10- 11من القانون الأولىمركزیة فنیة والتي نصت على ذلك المادة 

  ..."الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

 مركزیة للإدارة المطلقة، بحیث أن جمیع أعضاء هیئات ولجان نظام البلدیة في الجزائر صورة لایعتبر

من بینهم أي عضو تم تعیینه والمباشر ولا یوجد یرها وإدارتها یتم إختیارهم بواسطة الإنتخاب العامیتس

  .أو تكیفه

                                                          
ر،العدد .ج(، 07/04/1990المتعلق بالبلدیة المؤرخ في90/08، قانون رقم الجمهریة الجزائریة الدیمقرطیة الشعبیة)1(

  ).11/04/1990،الصادرة في 15

، ر.ج(، 22/06/2011المتعلق بالبلدیة المؤرخ في 11/10قانون رقم ،الجمهریة الجزائریة الدیمقرطیة الشعبیة)2(

  .03/07/2011، الصادرة في 37العدد
  218المرجع السابق، ص.القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،)3(
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كما أن . نظام البلدیة في النظام الإداري الجزائري تتمتع بإختصاصات متعددة وفي جمیع القطاعات

أنها تعتمد على مواردها الذاتیة دأ دیمقراطیة الإدارة العامة، إذلمباالبلدیة في الجزائر تعتبر تجسید

  .إقلیمیاحاجات سكانها لتغطیة وتلبیة

وهذا لأن كل الإختصاصاتة على البلدیة دقیق ومحكم وشدید، نظام الوصایة السیاسیة والإداری

الخاضعة ذ في الشروط والإجراءات التي أقرتها الأجهزة والأنظمة الرقابیةالمقررة للبلدیة یجب أن تنف

)1(أعمال البلدیات باطلة وغیر مشروعةاعتبرتلها، وإلا 

  :البلدیةهیئات / ج

المجلس هیئة مداولة وهي: تتوفر البلدیة على"المتعلق بالبلدیة10- 11من القانون رقم   15طبقا للمادة 

  )2(".یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلديیفذیةالشعبي البلدي وهیئة تن

المجلس الشعبي البلدي:  

یشرف على إدارة شؤون البلدیة المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس الشعبي البلدي، 

  .وقواعد عمله وسیره وصلاحیاتههذا الهیكل المسیر التطرق لتشكیلهوتقتضي دراسة 

تشكیل المجلس الشعبي البلدي:

الاقتراعبلدیة بموجب أسلوب یتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبین یتم إختیارهم من قبل سكان ال

المجلس في شغلها ویختلف عدد المقاعد المطلوب.)3(، وذلك لمدة خمس سنواترالعام السري المباش

سكان، وهذا ما نصت علیه لالإقلیم الناتج عن عملیة الإحصاء العام لسكان   الشعبي البلدي بحسب عدد 

  :حیث یكون12/01الانتخاباتمن قانون 79المادة 

  .نسمة10.000عضو في البلدیة التي یقل عدد سكانها عن 13- 

  .20.000و 10.000في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین عضو15- 
                                                          

  .195ص،1990الجزائر، ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة3ط.دروس في القانون الإداريي، دعمار عواب)1(
  .11/10رقم البلدیةقانونمن 15المادة )2(
، ص 2014جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، .والتطبیقبین النظریة :رالتنظیم الإداري في الجزائ،ضیاف و عمار ب)3(

199.  
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  .50.000و 20.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 19- 

  .100.000و50.001عضو في البلدیات التي تتراوح عدد سكانها بین 23- 

  .200.000و 100.001عضو في البلدیات التي تتراوح عدد سكانها بین 33- 

    )1(نسمة أو یفوقه200.001عضو في البلدیات التي تتراوح عدد سكانها بین   43- 

وما بعدها كانت الأولویة المعترف بها1976هذا ویجدر بنا الإشارة أنه في المرحلة السابقة أي سنة 

، إلا أنه في القانون الجدید لم یعط أولویة أي فئة من فئات الثوریینرسمیا لفئة العمال والفلاحین والمثقفین

  )2(المجتمع عن غیرها

 بعقد عدة دورات،المجلس الشعبي البلديله، یقومییر أعماسلت: المجلس الشعبي البلديتسییر

  .یجرى خلالها مداولات، كما یشكل لجانا متخصصة

المجلس الشعبي البلدي في دورات عادیة كما یمكنه أن یعقد دورة غیر عادیة وأخرى یجتمع:الدورات-

  .استثنائیة

  في السنةدورات06أي ) 2(في دورة كل شهرینیجتمع المجلس الشعبي البلدي: الدورات العادیة-

یستطیع المجلس الشعبي البلدي أن یعقد دورة غیر عادیة، كما اقتضت ذلك : الدورات الغیر العادیة-

  . الأعضاء، أو من الواليشؤون البلدیة، سواء بطلب من رئیسه أو ثلثي 

بأن یعقد دورة استثنائیة في حالة خطر بقوة القانون یمكن للمجلس الشعبي البلدي: الدورات الاستثنائیة- 

أعضاء المجلس مرفوقة بمشروع جدول إلىویشترط قانون البلدیة إرسال الإستدعاءات )3(.أو كارثة كبرى

ولعقد دورة صحیحة أیام من عقد الدورة10الأعمال بواسطة ظرف محمول بمقر سكناهم وذلك قبل 

                                                          
جانفي 12المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 12/01، القانون العضوي رقم الجمهریة الجزائریة الدیمقرطیة الشعبیة)1(

2012  .  
  .200المرجع السابق، ص .بین النظریة والتطبیق: ، التنظیم الإداري في الجزائرعمار بوضیاف)2(
  .78، ص 2013، الجزائردار العلوم للنشر والتوزیع، .المحلیة الجزائریةالإدارة علي، بمحمد الصغیر )3(
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إلىقیام رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال الإستدعاءات : یشترط قانون البلدیة عدة إجراءات تتمثل في

  .)1(أیام من عقد الدورة10مقر سكنه قبل إلىكل عضو كتابیا 

محاضره أیضا بنفس اللغة، رروتحیجري المجلس الشعبي البلدي أشغاله باللغة العربیة :المداولات-

ل وي الأصوات یرجح صوت الرئیس وتسجالقرار أثناء المداولة بأغلبیة الحاضرین، وفي حالة تساویتخذ

سجل خاص یؤثر علیه رئیس المحكمة المختصة ویوقعه جمیع المنتخبین المجلس فيتمداولا

  )2(الحاضرین

نا دائمة للمسائل التابعة لمجال اأعضائه لجبینیشكل المجلس الشعبي البلدي من:اللجان-ج

الاقتصاد والمالیة، التهیئة العمرانیة والتعمیر، الشؤون : اختصاصه وخاصة في المجالات التالیة

یعین رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیس اللجنة .)3(یة، الري والفلاحة والصید البحريالثقافاعیة و الاجتم

ناسبا مع المكونات السیاسیة للمجلس في ظل  نظام تویجب أن یكون تشكیلها ممن بین المنتخبین

  .)4(من خبرتهي شخص مختص یمكن الاستفادة أن یستعین بأالتعددیة السیاسیة، كما یمكن لرئیس اللجنة 

البلدیة كخلیة أساسیة في المجتمع الجزائري وتلك الصلاحیاتحدد القانون صلاحیات:اختصاصاته

  : یمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال المداولات حسب المجالات التالیة

الأنشطة نه، تطویردیة مخططها التنموي، وتبادر وتشجع كل إجراء من شأحیث تعد البل: التهیئة والتنمیة

من عمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز الت.الاقتصادیة مع المحافظة على البیئة في مختلف أبعادها ومجالاتها

لزراعة، لأوضي المعدة للبناء االأر تخصصات، واحترام )مخططات التعمیر(حیث التزود بوسائل التعمیر

یة للتجهیزات العمرانیة والاستثمار و ولالأء إعطاوالمحافظة على حمایة التراث العمراني والثقافي، مع 

تخص البلدیة التعلیم الأساسي وما قبل المدرسي، . طرقات البلدیةافة وحفظ الصحة النظ. الاقتصادي

نه ترقیة النقل المدرسي لأساسي وصیانتها، كما لها أن تشجع كل إجراء من شأبإنجاز مؤسسات التعلیم ا

كز والهیاكل الصحیة والثقافیة امثل إنجاز المر : الاجتماعیة والجماعیةالأجهزة . والتعلیم ما قبل المدرسي

                                                          
  .79المرجع نفسه، ص)1(
  . 207ص ،سابقالمرجع ال، بین النظریة و التطبیق: رالتنظیم الإداري في الجزائعمار بوضیاف، )2(
  .11/10رقم البلدیةقانونمن31المادة )3(
  . 81المرجع السابق، ص .الإدارة المحلیةقانون محمد الصغیر بعلي، )4(
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وذلك بتوفیر شروط الترقیة العقاریة كالتشجیع على السكن .والمدارس القرآنیةوالریاضیة وصیانة المساجد

و المحافظة تتكفل البلدیة بحفظ الصحة : حفظ الصحة و النظافة و المحیطنالتعاونیات العقاریةإنشاء 

خاصة بالنسبة للمیاه الصالحة للشرب، والمیاه القدرة، والنفایات، ونظافة الأغذیة لى النظافة العمومیةع

للبلدیة أن تستثمر في : الاستثمارات الاقتصادیة.العمومیة، ومكافحة التلوث وحمایة البیئةناكوالأم

  )1(المجالات الاقتصادیة طبقا للتشریع المعمول به

سیر الولایة نظرا أهم هیئة في تیعد رئیس المجلس الشعبي البلدي:البلديرئیس المجلس الشعبي

  .منصبه وكونه حلقة وصل بین المجلس الشعبي البلدي والولایةلحساسیة

ن رئیس ییتم تعیمن قانون البلدیة على أنه48نصت المادة:تعین رئیس المجلس الشعبي البلدي

العام والسري للقائمة التي تتناول أغلبیة المقاعد ویكون المجلس الشعبي البلدي من خلال الاقتراع 

. الرئیس على رأس القائمة وینصب خلال مدة لا تتعدى ثمانیة أیام بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع

6إلىنائبین 2تعینه لعدد من النواب ما بین بوذلك یذیةهیئة تنفلیشكتیقوم الرئیس ببعد تعیینه

  )2(سنوات5لمجلس الشعبي البلدي، وتدوم مدة عهدة الرئاسة اأعضاءنواب حسب عدد 

حالة وفاة وإنهاء مدة العهدة، واستنادا على إلىإضافة :إنهاء مهام الرئیس المجلس الشعبي البلدي

  :الأحكام الواردة في قانون البلدیة یمكن حصر حالة إنهاء المهام في سببین

یتعین على رئیس المجلس " المتضمن قانون البلدیة11/10من قانون 73نصت المادة : الاستقالة-

ت هذه الاستقالة عن طریق مداولة االشعبي البلدي المستقل دعوة المجلس لاجتماع لتقدیم استقالته وثب

استلامها من تاریخ ءاترسل إلى الوالي، تصبح استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ساریة المفعول إبتدا

  )3(.البلدیةة رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقرمن الوالي یتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبیت استقال

                                                          
  .84-82ص، صنفسهالمرجع)1(
  .264ص سابق،المرجع ال، تشخیص النظام الإدارة المحلیة في الجزائربسمة عولمي، )2(
  .11/10رقم البلدیةمن قانون73المادة )3(
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) ثلثي الأعضاء(وتتمثل في طریقة قانونیة بمقتضاها یبادر الأغلبیة في المجلس: سحب الثقة-

  )1(.صفة الرئاسةتجریده من ونحسة بالرئیطاحبالإ

 ول المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات خ:الشعبي البلديصلاحیات المجلس

بلدیة، ممثلا للصفهالذي یكون فیه، فبعضها یمارسها بو عدة ومتنوعة تختلف باختلاف الوضع

.بوصفه ممثلا للدولةویمارس بعضها 

ممثل للدولة في إقلیم البلدیة یتمتع رئیس باعتباره:بوصفه ممثلا للدولة.ب.ش.صلاحیات رئیس م- 

المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات واسعة، واردة بالقانون البلدي والعدید من النصوص القانونیة الأخرى 

  .وتتعلق بمجالات شتى منها خاصة

رئیس صفة ضابط الحالة المدنیة التي لقانون البلدي، لالمن 68بناءا على المادة : الحالة المدنیة

    )2(ف في البلدیةفسه، أو بتعویض لأحد نوابه أو موظتخوله القیام بن

 استقبال التصریحات بالولادة والزواج والوفیات، تدوین كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنیة

  )3(.وإعدادها و تسلیمها

ي المجلس الشعبي البلدمن قانون البلدیة الجدید، یتمتع رئیس 92حسب المادة : الشرطة القضائیة

  )4(.إشراف النیابة العامةو بصفة ضابط الشرطة القضائیة وتحت سلطة الوالي 

في إطار تمثیل رئیس المجلس الشعبي البلدي للدولة وباعتباره سلطة من سلطات :الشرطة الإداریة

لعام والمتمثل افظة على النظامرئیس المجلس الشعبي البلدي المحایتولى الشرطة أو الضبط الإداري، 

  .أساسا في الأمن العام والحفاظ على الصحة العامة، والحفاظ على السكینة العامة

 یمات كما یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بمتابعة تنفیذ القوانین والتنظ: التنظیماتو تنفیذ القوانین

.)5(والقرارات التنظیمیة عبر التراب البلديةأي المراسم الرئاسیة والتنفیذی

                                                          
  . 219المرجع السابق، ص .والتطبیقبین النظریة : رالتنظیم الإداري في الجزائضیاف، عمار بو )1(
  .90المرجع السابق، ص .قانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي، )2(
  .11/10رقم البلدیةقانونمن 87المادة)3(
  .11/10رقم  البلدیةقانونمن 92المادة )4(
  .92- 90صالمرجع السابق، ص.قانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي، )5(
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  :للبلدیةممثلهبصفت.ب.ش.م.صلاحیات ر-

من كون البلدیة شخص معنوي عام فإن وجود شخص یمثلها هو من الآثار التي تترتب في انطلاقا

ذلك من خلال تمثیل والتعبیر عن إدارة البلدیة ویتجلى الوقد عاهد رئیس البلدیة مهمة . كونها كذلك

  : لیه والتي نذكر منهاالصلاحیات المعهودة إ

ثل كل أعمال الحیاة المدنیة ماهرات الرسمیة، ومیة والتظم التشریفیالبلدیة في جمیع المراسیمثل-

  .والإداریة

  .یسهر على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي- 

  )1(.رئیس المجلس الشعبي البلدي میزانیة البلدیة وهو الأمر بالصرفینفذ- 

  :رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت مراقبة المجلس بكما یقوم - 

  .التقاضي بإسم البلدیة ولحسابها- 

  .ات والإیجارات وقبول الهبات والوصایاقالأملاك والمعاملات والصفإقتناء إبرام عقود - 

  .تنفیذهاالبلدیة ومراقبة حسن القیام بمناقصات أشغال - 

  .والإسقاطة للتقادم قفاإتخاذ كل القرارات المو - 

  .ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقاریة والمنقولة التي تملكها البلدیة - 

  .طرق البلدیةالمتعلقة بشبكة التدابیراتخاذ- 

  .السهر على المحافظة على الأرشیف- 

  )2(.ل البلدیةیاخإتخاذ المبادرات لتطویر مد- 

  

                                                          
  .11/10رقم البلدیةمن قانون81إلى 77مندواالم)1(
  .11/10رقم البلدیةانونقمن 82المادة )2(
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  :یةمعوقات وعراقیل الجماعات المحل:ربعا

خلو من المشاكل والعراقیل التي تحد من عملها، إن هذه العراقیل متعددة إن الجماعات المحلیة لا ت

ومتنوعة ولكن من أبرزها وأهمها تتمثل في العلاقة الموجودة بین السلطة المركزیة والوحدات 

یعمل على تقویة سلطة الدولة والعمل على لأنهعدم التركیز الإداري، نظامالجزائر على تاعتمد.المحلیة

  )1(.المحليلها ممثل على المستوىتالوحدات المحلیة وجعلداخلالدولة نفوذتنشیط 

  :عموما من مظاهر العلاقة بین المركزیة والوحدات المحلیة نجد

استقلال ذاتلجماعات المحلیةكما هو متفق علیه أن ا:مراجعة الأعمال المالیة للجماعات المحلیة/ 1

كما أن المتاحة،من الموارد المالیةهال والضرائب وغیر او مبالتالي لها الحریة في تحصیل الأو ،مالي

علیها المجلس میزانیة البلدیة هي عبارة عن جدول فیه الإیرادات والنفقات یعدها رئیس المجلس ویصوت 

تصدیق علیها من طرف الوالي، كما یمكن للوالي ولكن تنفیذها لا یكون إلا بعد الموافقة والالشعبي البلدي،

  .إعادة ضبط المیزانیة في حالة ما إذا كانت المیزانیة غیر متوازنة

یة أثناء إعداد المیزانیة السلطة المركزیة تباشر ممارسة الرقابة على كل من البلدیة والولاإضافة إلى أن   

المیزانیة تعتبر أداة فعالة، إضافة إلى أناللرقابة اةللوالي سلطة على البلدیة من خلال ممارس.وتنفیدها

  )2(.للسلطة المركزیة لممارسة الرقابة على الوحدات المحلیة

ومشاریع ن خلال وضع خططتعمل الجماعات المحلیة على تحقیق التنمیة م:یةو خطط التنمالتنفیذ /2

مخطط هذه المشاریع مع التعارضد من عدم خل السلطة المركزیة لضمان والتأكهنا تتدتدعم ذلك،

  .الوطني من خلال تقدیم مساعدات وترشید الوحدات المحلیة في إعداد هذه المشاریع

                                                          
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة (،"تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیة"سلامة عبد المجید، )1(

  .  14، ص 2013، قسم الحقوق، جامعة تلمسان، )المحلیة
، تاریخ 152، صر، الجزائ)ن.د.د(، الإطار القانوني للجامعات المحلیة واقع وأفاقمزیاتي، ةفرید)2(

  .27/02/2017:التصفح

www.f dsf.tna.tn/aserup.oads/files/ farida.pdf                                                            

                                       



التنظیم الإداري للجماعات المحلیة في الجزائر                            :      الفصل الأول

- 32 -

إن مصادر الموارد المالیة للجماعات المحلیة متعددة ومتنوعة :ة إنفاقهافییالإعانات المالیة ومراقبة ك/ 3

ات التي تقدمها الدولة، حیث تلجأ الوحدات المحلیة لإعانا، اوالوصایتالهبامن الضرائب والرسوم،

أداة رقابة على الوحدات تعتبر هذه الإعانات بمثابةو.تنمیةالللسلطة المركزیة لتغطیة النفقات لتحقیق 

  :تقلالیة الوحدات المحلیة من خلالتأثیر كبیر على اسالمحلیة، له

العمران وترقیة و لحكومة مثلا في التهیئة بمعنى أن الوحدات المحلیة تحت إشراف اتوجیه القرار المحلي/ أ

البلدیات یكون بقرار حكومي لأنها تتطلب أموال ضخمة تحصل علیها الوحدات المحلیة من السلطة 

  .المركزیة

رقابة المركزیة حیث تلزم الوحدات المحلیة بتقدیم تقریر للسلطة للالمحلیة ضاع الأنشطةإختؤدي إلى/ ب

  .استهلاكهاالمركزیة على نسبة الأموال التي تم 

حاجات الإن الجماعات المحلیة تعمل على تلبیة :تغلیب مصالح الوطنیة على المصالح الخاصة/ 4

لذلك وفي حالة وجود تعارض بین تها،الدولة على تلبیفي المقابل هناك مصالح وطنیة تهدفالمحلیة، 

المصالح الوطنیة والمصالح المحلیة فإن السلطة المركزیة تتدخل وترغم الجماعات المحلیة على تفضیل 

            )1(المحلیةعلى المصالح المصالح الوطنیة 

             

  

  

  

  

  

                                                          
  .157- 153، ص ص السابقالمرجع،مزیاتيةفرید)1(
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  :خاتمة الفصل الأول

في الجزائر عنصر مهم وفعال في تحقیق التنمیة المحلیة وتلبیة حاجات تعتبر الجماعات المحلیة     

الولایة همزة وصل بین البلدیة والدولة، وتتشكل من هیئتین هما البلدیة والولایة، إذ تعتبر مواطنین، ال

تتمیز الجماعات المحلیة بالشخصیة المعنویة اطن المحلي بالوحدات المركزیة، و والبلدیة تربط المو 

  .وتسیرها مجالس محلیة منتخبةلممارسة أعمالها المحلیةستقلالیةوالا

  

  

  

     

  

         

       

  

  

  

  

  

  

  



ولالفصل الأ

التنظیم الإداري للجماعات 

المحلیة في الجزائر
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الحریة داریة التي تضمن لها الإالمالیة و بالاستقلالیةإن الجماعات المحلیة في الجزائر تتمیز       

ولكن هذا لا یمنع اهیة للمجتمع، هم هو تحقیق الرفالأحاجات المواطن و تلبیة تسییر الشؤون و في 

یأخذ هذا التدخل صورة الوصایة الإداریة التي ركزیة في عمل الجماعات المحلیة و الهیئات المتدخل

تطرق إلى مفهوم سوف یتم ال، في هذا الفصلالقوانینو لمبادئاواحتراملها دور مهم في ضمان 

  .دراسة مظاهر الوصایة في الجزائر و الوصایة الإداریة كمصطلح 
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  في الجزائر على الجماعات المحلیةمظاهر الوصایة الإداریة: الثانيالفصل

، هما یعتبران ى على وجود هیئات مركزیة و أخرى لامركزیةالتنظیم الإداري في أي دولة یبن       

لهدف المشترك للهیئات مركزها إضافة إلى اا لدور كل هیئة و ملتین لبعضهما البعض نظر اجهتین متك

  .المنفعة العامةتحقیقو هیة المجتمع ارفوهو تحقیق 

  .مفهوم الوصایة الإداریة: المبحث الأول

المحلیة ذات إن الحدیث عن السلطة الوصائیة یتطلب البحث في الرقابة الإداریة على الوحدات       

  .الإداري الإستقلال المالي و 

حیث تم أخذ مفهوم الوصایة من القانون ،قانون الخاصالیعود أصل مصطلح الوصایة الإداریة إلى 

  .لمركزیة هي جهة الوصایة و اللامركزیة هي موصى علیه یعتبر الإدارة اإذ المدني 

في القانون المدني بمعنى أن الأشخاص لوصایة الإداریة في هذا المجال و هناك إختلاف كبیر بین ا

كاملة و المسؤولیة على تصرفاتها على عكس القانون المدني الفي الوصایة الإداریة تتمتع بالأهلیة 

لحة مركزیة بل حمایة المصالإداریة لیس حمایة مصالح الهیئات اللاإضافة أن الهدف من الوصایة 

ن الوصایة إالخاصة،هدف إلى حمایة المصلحةتعامة عكس الوصایة في القانون المدني التيال

  )1(الإداریة تعني رقابة الدولة على الوحدات المحلیة 

حیث یرى بعض الباحثین أن مفهوم ، تختلف عن الرقابة الإداریةهناك من یرى أن الوصایة الإداریة-

یرى أن مصطلح الوصایة الإداریة هوآخرجانبهو الأقرب إلى المعنى المقصود و الرقابة الإداریة

  .)2(المحلیةالهیئات الأفضل للدلالة عن رقابة الدولة على

                                                          
تبة دار الثقافة للنشر مك، 2ط.جهزة الحكومیةالأالرقابیة الإداریة و المالیة على ، یلاتبي سلیمان القدمیح)1(

  .72ص ،2010والتوزیع، الأردن، 
،"_الولایة الجدیدیندراسة في ظل قانون البلدیة و _الرقابةو الجماعات المحلیة بین الاستقلال " ،صلیحة ملیاني)2(

  .166ص ،2015،، جامعة المسیلة، قسم الحقوق)مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق(
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خصائص الوصایة الإداریة یفتعار لقد تعددت و تنوعت :خصائصهاو الإداریةتعریف الوصایة :أولا

  :نذكرهاباختلاف وجهات النظر ومن أهم

  :أنهاالوصایة الإداریة على ي مدحت النهري الدكتور مجدلقد عرف:تعریف الوصایة الإداریة/1

في ضوء التنظیماتإلى إحدى الجهات للقیام بتقییم الأداء في إحدى تستندتلك الوظیفة التي «

، ومدى فاعلیة الأداء في إحدى المنتظمات في ضوء بالشرعیةالتزامهاالمحددة لها و مدى الأهداف

  )1(»الانحرافور و علاج أوجه القصة الأداء و بالشرعیة ومدى فاعلیالتزامهاالمحددة لها ومدى الأهداف

  :شیسباتعریف شارل د-

محافظة على وحدة و ترابط الدولة الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقلیمیة بقصد ال«

مع ضمان الخطیرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزیةالآثاربقصد تجنب و 

حددة قانونا  في حالات متم هذه الوصایة إلاتفسیر القانون بالنسبة لإقلیم الدولة بأكمله على ألا ت

  )2(.»بالوصایة الإداریة المسؤولةلحمایة استقلال الوحدة 

  :بأنها )(maspet  lolet la roqueماستول ولاروكفي حین عرفها 

على أشخاص الهیئات اللامركزیة و أعمالهم المركزیةسلطةلمجموعة السلطات التي یقرها القانون ل«

  )3(.»بقصد حمایة المصلحة العامة 

مجموعة السلطات المقررة قانونا للسلطة المركزیة للرقابة على الهیئات الإداریة اللامركزیة «:هيو 

  )4(.»مصلحة العامةالضمانا لتحقیق 

                                                          
  .169ص السابق،مرجع ، الصلیحة ملیاني)1(
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون (، "دورها في دینامكیة الأقالیمنظام الوصایة الإداریة و "، بتسام عمیورإ)2(

  .61ص ، 2013،جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، )العام 
لنیل شهادة أطروحة (،"لس الشعبیة المحلیة في ظل التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائرياالمج"اني،یز فریدة م)3(

  .42ص ،2005،جامعة قسنطینةق، قسم الحقو ، )في القانونه االدكتور 
تنظیم القانون للوظیفة و تنظیم السلطة الإداریة والإدارة المحلیة : أصول القانون الإداریة، یندسامي جمال ال)4(

  .199ص ، 2009،القاهرة،التوزیعدار المعارف للنشر و . العامة
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إن نظام الوصایة الإداریة هي عملیة رقابة تباشرها السلطة المركزیة على الوحدات اللامركزیة    

  إضافة إلى أن الوصایة الإداریة ذات طبیعةلضمان نجاعتها

إداریة تقوم بموجب قانون یحدد شروط عملها و تضمن وحدة الدولة من خلال إقامة علاقة قانونیة مع 

.الأجهزة و الوحدات المركزیة 

  :في تمثلةالمو :خصائص نظام الوصایة الإداریة/2

تلقائیة من جانب تم هذه الرقابة بطریقةتقوم بموجب قرارات إداریة حیث تأي :أنها رقابة إداریة -

، إضافة أنها تشمل مراقبة الشرعیة و الملائمة و هذا ما یمیزها عن الرقابة القضائیة السلطة المركزیة

  )1(بة الشرعیة اقالتي تصدر بموجب أحكام قضائیة و لا تتعدى المر 

ارس إلا بنص قانوني و تكون في حدود وسائل حددها القانون أي حیث أنها لا تم:رقابة إستثنائیة -

  .ختصاص المشرع وحده إلى احدودها وذلك یرجع و أنها تستند على القانون من حیث قیامها 

رقابة تكون بین شخصین معنویین مستقلین و هما السلطة المركزیة و السلطة :رقابة خارجیة -

  .الهیئة الخاضعة للرقابة اللامركزیة حیث تكون مستقلة عن 

تمارس وفق حالات محدودة القانون هو الذي یحدد شروط عملها حیث:رقابة تحدث بالقانون-

  )2(.إداریة دون نص قانونيفلا وجود لوصایةقانونا 

  :یة الإداریةأهداف الوصا: ثانیا

المصلحة العامة في عدة إن الرقابة الإداریة تسعى إلى تحقیق مجموعة من الأهداف لضمان حمایة 

  :جوانب منها 

  

                                                          
،)القانونفي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر(،"التبعیة و الاستقلالیةبین الإقلیمیة الجماعات"،عبد الناصر صالحي)1(

  .101ص ،2010جامعة الجزائر،قسم الحقوق،
  .102ص ،مرجع نفسهال)2(
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  :الأهداف السیاسیة/ 1

ل إلیه هو ضمان و صیانة وحدة الدولة وذلك و الوصالإداریة الوصایةالتي تسعىيالهدف الأساس

الإستقلال التام ي إلى إیجاد أشخاص اللامركزیة بجانب الدولة ومنح ن قیام نظام اللامركزیة یؤدلأ

دة الدولة لذلك الصلة بین اللامركزیة والسلطة المركزیة وهذا قد یهدد وحانقطاعي إلى للامركزیة قد یؤد

  .ائیة من جانب الدولة على الوحدات اللامركزیة صو الناحیة السیاسیة وجود رقابةوجب من

  :الأهداف الإداریة/ 2

تضمن االلامركزیة كمصائیة تضمن حسن إدارة و تسییر الهیئات ة وجود سلطة و من الناحیة الإداری

ائیة من الناحیة المالیة وجود رقابة وصمن جهة أخرى مصلحة الدولة تستوجب .وحدة الإتجاه الإداري

كل التي تنشأ عن حبس اتخفیف من المشالالوصایا، بغیة هیئات اللامركزیة فیما یتعلق بالهبات و على ال

  )1(المال من جانب هذه الهیئات 

  :المفاهیم المشابهة لهانظام الوصایة و : ثالثا

  :ختلف مصطلح الوصایة الإداریة عن المفاهیم الأخرى في عدة جوانب ی

  :السلطة الرئاسیةعن یز الوصایة الإداریة یتم/1

تبرز معالم الإختلاف في العدید من اسیة إختلافا كلیا و السلطة الإداریة عن السلطة الرئتختلف

  :النواحي منها 

حریة في التصرف إضافة أن الللامركزیة و لها اهیئات قائم على استقلالنظام اللامركزيال

الوصایة الإداریة لا توجد إلا بوجود نص قانوني في حین السلطة الرئاسیة هي سلطة طبیعیة أي 

  .لا تحتاج لنص قانوني و تفرضه طبیعة التنظیم الإداري فهي تقرر بدون نص خاص 

سلطة التوجیه المرؤوس من خلال :المركزي یشملالنظام السلطة الرئاسیة على المرؤوس في

سلطة إلغاء أو تعدیل الأعمال سلطة تأدیب و ترقیة المرؤوس  .باحترامهاوضع أوامر یلتزم 

                                                          
  .103ص السابق،المرجع ،عبد الناصر صالحي)1(
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منح للمرؤوس حق إصدار اللوائح و القرارات توقرارات المرؤوس حیث یمكن للسلطة المركزیة أن 

حق توجیه الشخص لیس له النظام اللامركزي في حین بدون الحاجة للتصدیق من الرئیس الأعلى 

  )1(.مرواله حق إصدار الألیس للامركزي و اداري الإ

خلیة في حین الوصایة الإداریة تتمثل في الرقابة الخارجیةاالرقابة الرئاسیة تتمیز بأنها رقابة د.  

عتبارها شخص معنوي مستقل تتحمل مسؤولیة أعمالها في اللامركزیة تمارس أعمالها بالهیئات ا

.رئیسیة التأدیبیة القرارات الحین السلطة الرئاسیة لا یجوز للمرؤوس الطعن في 

 أنها محدودة من حیث الممارسة في حین السلطة الرئاسیة ار أيبالانحصتتمیز السلطة الوصائیة

  )2(تتمتع بالإستمراریة و الشمولیة 

أن الوصایة المدنیة :من أهم الفروقات نجد:صایة الإداریة و الوصایة المدنیةبین الو ز یالتمی/ 2

لا تعود إلى نقص في المقابل الوصایة الإداریة هي ، أي لناقص الأهلیة صفي القانون الخاتقرر 

ة، المعنوییةالشخصي و قانوننص أهلیة الشخص المركزي حیث أن هذه الهیئات تتمتع بوجود 

مجال القانون الخاص تعتمد على فكرة الإنابة في حین الوصایة إضافة إلى أن الوصایة في 

الوصایة في المجال المدني تسعى .شخص المعنويالنائب جمیع الأعمال باسم الالإداریة یتولى 

  )3(من جهة هدف الوصایة الإداریة هو حمایة المال العام و إلى حمایة المال الخاص 

الإشراف الإداري هو مجموع الإجراءات التي :صایة الإداریةوالإشراف الإداريبین الو یز یالتم/ 3

الإشراف الإداري من عن الوصایة تختلف ، و تباشرها السلطة المركزیة على الأعمال و الهیئات المحلیة

  :الجوانب التالیة 

 سائل و اریة التوجیهات غیر ملزمة، حیث نجد في الوصایة الإددوریات بها السلطة إصدار

نصائح ولا توجیهات عكس لا یكون في مضمونها الوصایة محددة في النص القانوني و لا

.الإشراف الإداري 

                                                          
  .68-67ص ص، 2016،)ن.ب.د(، )ن.د.د( .السلطة الإداریة،برهان زریق)1(
  .79-76ص ص ق، المرجع الساب. الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة،ي سلیمان القبیلاتیدحم)2(
  .65ص المرجع السابق،،وریإبتسام عم)3(
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نوني في حین السلطة الوصائیة  من حیث الأساس نجد أن الإشراف الإداري لا یقوم على أساس قا

.دد وسائل عملها تكون منصوص علیها قانونا وهو یح

 عكس الإشراف تعمل على حمایة المصلحة العامة الوصایة الإداریة ،الأهدافیختلفان من حیث

  )1(الإداري الذي یقوم على أساس إرساء مبدأ حسن سیر الجماعات المحلیة 

إن نظام الوصایة الإداریة المطبق على الهیئات اللامركزیة هي :نماذج عن الوصایة الإداریة: بعاار 

قد تجسدت في الوصایة الإداریة على الهیئات المحلیة في نموذجین و مصادرمتنوعة المظاهر و ال

  :أساسیین هما 

قوم على الدقة و الوضوح ، ا تتر الإدارة المحلیة في إنجل:نموذج الوصایة في النظام الإنجلیزي / 1

المركزیة و اللامركزیة و منه فإن المسؤولیة عن ممارسة اختصاصمما أدى إلى عدم التدخل بین 

  :فيا تتمثلالوصایة في إنجلتر 

هو من یقوم بإنشاء هذه و ختصاصات الإصلاحیات و الله حق في توسیع و تضییق : البرلمان/أ

،إلغاء و تعدیل القوانین الخاصة بهاوله الحق في ، ویمنح لها الشخصیة المعنویةالهیئات اللامركزیة 

  .البرلمان قلیل التدخل في الهیئات اللامركزیة و 

ال الوحدات عمرقابة على القرارات الإداریة یختص في المنازعات الخاصة بأالیمارس : القضاء/ب

إنجلترا داري فيالإالقضاء ،لإدارةاعلىتكون ملزمةالتيتعلیماتالر الأوامر و اصدبإیقوم و المحلیة 

  .لیس مستقل

  :في الحالات التالیةتقوم : الحكومة/ ج

ة الهیئات اللامركزیة أمام القضاء ممخاصحق.

 عمال هذه الهیئات اللامركزیة لأفي حالة تفتیش الحكومة.

 تصریح من البرلمانالعلى ابناءو إصدار اللوائح و مباشرة سلطات لائحیة في بعض الأحیان

                                                          
  .69-68ص ص،المرجع نفسه)1(
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من و میز بأنه شدید نسبیا وفعالیتنظام الوصایة في فرنسا :نموذج الوصایة في النظام الفرنسي/ 2

على أعمال الهیئات اللامركزیة تتمثل مظاهر الوصایة الإداریة في فرنسا رقابة الحكومة المركزیةأهم 

  )1(:في صورتین هما

:الرقابة على نفس الهیئات اللامركزیة/أ

نتخبین أوبعض الأعضاء مع أعضاء المن یتتمثل هذه الرقابة في كون الحكومة لها حق تعی    

عضاء المجالس الممثلة للهیئات ركزیة تحتفظ بالسلطة التأدیبیة لأالهیئات المالمجلس المحلي، و تعیین

  .یكون لها حق الإیقاف أو عزل بعض أعضاء المجلس و اللامركزیة 

على الأعضاء المعنیین مع إمكانیة تطبیقها على الأعضاء هاتطبیقإلى بیة تتوجه یإن السلطة التأد  

لها حل یدة بنصوص قانونیة و لا یحق قهي مف  ،المنتخبین كما أن الحكومة لا تملك سلطة التقدیر

  )2(معنیین الالأعضاء المنتخبین أو علىسواء كان،الحل یكون للمجلس ككلو المجلس المحلي 

  :تشملاللامركزیةة على أعمال الهیئات الرقاب/ب

  الصادرة عن الهیئات اللامركزیة عمالالأالتصدیق على - 

  .لهیئات اللامركزیة و سحبها قرارات أو بعض القرارات الصادرة لإلغاء - 

  )3(.قراراتبعض الاتخاذالحلول محل الهیئات اللامركزیة في - 

  

  

  

                                                          
ص ص ، 2004ر، منشأة للنشر والتوزیع ،مصدار.دراسة مقارنة:التنظیم الإداريوني عبد االله ، یعبد الغني بس)1(

94-95.  
قافة دار الث. النشاط الإداري-التنظیم الإداري-الإدارين القانوماهیة: القانون الإداري،الطهراوييهاني عل)2(

  .150- 149ص ص ،2009الأردن ،للنشر والتوزیع،
  .95ص ،المرجع السابقوني عبد االله،یعبد الغني بس)3(
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  :الجهات المعنیة بالوصایة الإداریة :خامسا

المرتبطة بها، كما تتمتع و المهام الأهدافتتمتع الوحدات اللامركزیة بالإستقلالیة لتمكینها من تحقیق 

للرقابة من من جهة نرى أن هذه الإستقلالیة لیست مطلقة بل هي خاضعة و ، بالشخصیة المعنویة

  :یمكن تقسیم الهیئات المعنیة بالوصایة الإداریة إلىطرف السلطة المركزیة، و 

، وذلك وفق نص معنویة التي تتولى عملیة الوصایةهو الهیئة أو الشخصیة ال:الشخص المركزي/1

تباشر ممارسة الوصایة من خلال أجهزة تنفیدیة في الدولة سواء كانت رقابة من الرئیس على )1(قانوني

، أو رقابة تباشرها التابعة لهه في الهیئات یخلیة على أعمال مرؤوسادالزیر یه مثلا رقابة و مرؤوس

الوصایةالإداریة .ء كانت إقلیمیة أو مصلحیةاالحكومة أو السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة سو 

من الوسائل التي تعتمد علیها و ، لتنظیم الإداري السائد في الدولةمن حیث شدتها و قوتها یحددها ا

  )2(.السلطة المركزیة في ممارسة الرقابة الإداریة

عن الهیئات اللامركزیة فقعلى المجالس الإداریة من خلال حل المجلس و ثل في الوصایةتتم

أیضا ،الإیقافالس الإداریة من خلال حق التعیین و ، إضافة إلى الوصایة على أعضاء المجالعمل

یقاف الإلغاء، والإ،ئات اللامركزیة من خلال التصریح أو التصدیقأعمال الهیالوصایة على 

  )3(.الحلول

رؤساء في هم الأشخاص أو الهیئات الخاضعة للوصایة الإداریة تتمثل :الشخص اللامركزي / 2

  )4(.الإقلیمیة و المصلحیة قالمراف

                                                          
الجامعي للنشر والتوزیع، الفكردار.الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري،ال محمدعالحسین عبد)1(

  .168، ص 2004مصر، 
  .2006، نوفمبر)84(عدد،مجلة النبأ،"مصطلحاتمفاهیم و "، رائد الجابري)2(

  .119- 116ص ص،2008الأردن،والتوزیع،وائل للنشر ر دا.القانون الإداري، القبیلاتسلیمانديیحم)3(
  .168- 168ص ، المرجع السابقحسین عبد العال محمد،)4(
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اعتراف الدولة ، مع المعنویة بجانب الدولةتقوم على أساس قیام الشخصیة : اللامركزیة الإقلیمیة/أ

قلیمیة أي الهیئات المحلیة وذلك في الإحیث تستند الدولة بعض من وظائفها الإداریة اللامركزیة بها، 

  )1(نطاق إقلیمي محدد 

هي مؤسسات عامة تمارس نشاط واحد وهي لا تخضع : )المصلحیة ( اللامركزیة المرفقیة /ب

ترجع إلى تزاید إعتبارات موضوعیة موحدة على عكس اللامركزیة الإقلیمیة وقد نشئت لعدة الللأحكام 

  )2(الإدارينشاطال، كثرة المشاریع و تنوع المشاریع التي تتعلق بالتقدم الحضاري

تمكن إدارة تالإعتراف بالشخصیة المعنویة لأحد المرافق القومیة أو المحلیة حتى هي«:أیضاوتعرف 

  )3(»شؤونها 

لا یقوم على فكرة الدیمقراطیة و إنما تقوم على فكرة فنیة متصلة اللامركزیة المرفقیة"إن هذا الأسلوب 

على أسلوب الإنتخاب أو تعیین و إختیار أعضاء عتمادبكفاءة إدارة المرافق لهذا لیس هناك حاجة للإ

هذه الهیئات من نشاطات هذه المرافق و عدم تعديلذلك سعى المشرع أن یحد.مجالس هذه الهیئة 

  )4(على الحدود و العمل ضمن حدودها 

  :الجماعات المحلیة الرقابة الوصائیة علىآلیات: المبحث الثاني

على إدراج مفهوم الرقابة الوصائیة في الدساتیر الجزائریة لضمان يالمشرع الجزائر اهتملقد    

الذي جعل الوصایة وظیفة ممیزة إضافة إلى 1976ن لذلك نجد أنه في دستور انو القمبدأالشرعیة و 

على وظیفة 190الى 183ینص من المادة 1976الفصل الخامس من دستورالأخرى و الوظائف 

الوسائل جهزة وتم فیه تحدید الأعتبارها عامل رئیسي في مسیرة الثورة كما تضمن حسن سیر االمراقبة و 

لها مكانة بالغة وأعطىمن أهمیة الوصایة زاد 2016، مع الدستور)5(لمراقبةمهمة لالبشریة والمادیة ال

                                                          
  .148ص ،)ن.س.د(مصر،،عالم الكتاب.القانون الإداري،محمد الشافعي أبو راس)1(
  .99ص ،مرجع السابقال، الغني بسیوني عبد االلهعبد)2(
  .79ص ،2008،مصرالجامعة الجدیدة،دار.الإداريالقانون ،ماجد راغب الحلو  )3(
  .41ص، 2008، نماركدمنشورات أكادیمیة العربیة في ال  .القانون الإداريمازن راضي لیلو،)4(

  .1976من دستور 183مادة ال)5(
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حد من السلطة المحلیة و تأخذ هذه الوصایة لتدخل والعتبارها أداة ترتكز علیها الهیئات المركزیة لاب

  )1(شكلین 

  :على الولایةالإداریةالوصایةآلیة:أولا

مركزیة لاأعضاء الهیئات الو قانون على أشخاص یقرها الجموع السلطات المحددة التي هي م    

  :تتجلى مظاهر الوصایة الإداریة على مستوى الولایة في)2(.أعمالهم  قصد حمایة المصلحة العامةو 

  :ي یحددها القانون في ثلاث صور هيالت: الرقابة الإداریة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي 

  تتمثل في : الأعضاءالرقابة الإداریة على /1

نون الولایة یعود سبب من قا45وحسب المادة )3(تجمید المؤقت لعضویة المنتخبالهو : الإیقاف/أ

یكون محل متابعة ف بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي كل منتخب یتوقالیمكن «:التوقیف إلى 

عة مخلة بالشرف و لا تمكنه من متابسباب لأجنحة لها صلة بالمال العام أو قضائیة بسبب جنایة أو 

  )4(»عهدته الإنتخابیة بصفة صحیحة

المادة و 44د أسباب الإقصاء حسب المادة ، تعو ةنهائي للعضویالهو الإسقاط الكلي و : الإقصاء/ب

جزئیة أو إدانةالمجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل من بقوة القانون یكون الإقصاء.46

)5(.بموجب قرار وزاري،یبث لإنتخاب یة انهائیة تضعه تحت طائلة عدم قابل
  

من قانون الولایة في حالة إستقالة عضو من المجلس الولائي 42الإستقالة حسب المادة أو : الإقالة/ج

الولائي و یقر المجلس الشعبي استلامرف محمول مقابل وصل ظسطة اترسل الإستقالة إلى الولي بو 

تخليالمن قانون الولایة التي ترى أنه في حالة 43و المادة ولاته و یبلغ الوالي فورا اذلك بموجب مد

                                                          
  .137ص ،المرجع السابق. الإداريالتنظیم:يالقانون الإدار ، محمد الصغیر بعلي)1(
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في (،"یة في النظام الإداري الجزائريمكانة الجماعات المحل"ت، إسماعیل فریحا)2(

  .157ص ،2014،جامعة الوادي، قسم الحقوق،)القانون العام
  .194ص ، المرجع السابقصلیحة ملیاني،)3(
  .12/07الولایةمن قانون45المادة )4(

  .12/07من قانون الولایة 42المادة )5(
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نفس السنة ثلاث دورات عادیة خلال ) 3(مقبول في أكثر من عذرعن العهدة كل منتخب یتغیب دون 

)) 1(أنظر الجدول ( )1(عن العهدة من طرف المجلس الولائيویثبت التخلي 

 جدول یوضح صورة الرقابة الإداریة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي ) : 01(الجدول رقم

  :12/07حسب قانون 

                                                          
  .12/07من قانون الولایة 43المادة )1(

صور الرقابة 

الإداریة على 

  و.ش.أعضاء م

المواد من   أسباب الوصایة 

قانون الولایة 

12/70  

  نتیجة الرقابة   سبب الرقابة

  

  

  الإیقاف

عضو كل 

  یتعرض لمتابعة 

قضائیة سواء 

كانت جنایة أو 

أسباب جنحة

  مخلة بالشرف

45  

  
عدم التعارض مع 

  القوانین و التنظمات

توقیف العضو 

إلى غایة صدور 

حكم نهائي في 

  حقه 

    الإقصاء

كل عضو 

یكون محل

جزائیة أو إدانة

نهائیة وعدم  

قابلیتة 

  للإنتخاب

44  

  

46  

عدم التعارض مع 

القوانین و المحافظة 

على قدسیة التمثیل 

  المحلي 

یقرر بموجب 

المداولات من 

طرف المجلس 

الشعبي الولائي 

و یثبت بقرار 

  وزاري 
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طیب الرقابة الوصائیة وأثرهاالبن ناصر بو :نقلا عن) بتصرف( من تصمیم الباحث:المصدر-    

الماجستیر في الحقوق ،قسم لنیل شهادة مذكرةفي الجزائر ،على المجالس الشعبیة  البلدیة 

  .2011ورقلة ،،جامعةالحقوق

عمال و حسب قانون الأمن أهم مظاهر الرقابة على :المجلس الشعبي الولائيالرقابة على أعمال /2

  :في تتمثل 12/07الولایة 

المصادقة اللامركزیة و تأخذ شكلینقرارات الصادرة من الهیئات الهي الموافقة على : المصادقة/أ

وذلك یوم 15وز اتتجخلیة علیها في مدة لااالدبتأخد مباشرة بعد مصادقة الوزیر المكلف : الصریحة

یصبح القرار المصادقة الضمنیةن،من نفس القانو 55المادة من قانون الولایة و 54سب المادة ح

المدة بدون رد من من انتهاءداعها بالولایة في حالة اریخ إییوما من ت21ساري المفعول بعد مضي 

  )1(ض تعتبر قرارات ساریة المفعول اعتر اطرف الوالي أو 

، 53حسب المواد)2(یسمح بإلغاء الأعمال التي تعتبر غیر شرعیة: )لغاءالإ ( البطلان أو / ب

ولات المجلس الشعبي اتبطل بقوة القانون مد":علىنصتالتي 12/07من قانون الولایة54،56،57

  رموز الدولة ومساسها لالنشطات للقوانین و هاطابقتعدمفي حالةدستور و للهاالولائي في حالة  خرق

  .ربیة لغة العرة بالالغیر المحر - 

  ل موضوعا لا یدخل ضمن إختصاصاتهالتي تتناو - 

                                                          
  .105ص ، المرجع السابقر، إبتسام عمیو )1(
  .105ص ، سابقالمرجع الأحمد میحو،)2(

كل عضو یقدم   الإقالة

إستقالته الغیاب 

3الغیر المبرر 

مرات متتالیة من 

  نفس السنة

42  

  

43  

المحافظة على 

قدسیة التمثل 

المحلي و توافق مع 

  الإنتخابات

التصریح بها 

من طرف الوالي 

فوار مع تبین 

الباب و تثبت 

من طرف 

المجلس الشعبي 

  الولائي 
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  .)1("خارج مقر المجلس الشعبي الولائيتكون- 

البطلان و نزاهة العمل الإداري یكون في حالة الحرص على شفافیةونسبيطلان ب: البطلان نوعانو 

  )2(لقوانین و مخالفة الإجراءات المنصوص علیهافي حالة مخالفة االمطلق

أخذ القرارات التي یلزمها القانون من طرف نع عن تیممجلس الشعبي الولائي عندما الیحل : الحلول-

  .))2(أنظر الجدول ( )3(12/07من قانون الولایة 169خلیة حسب المادة االوزیر الد

 یوضح صورة الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي ) : 02(الجدول رقم  

رقابة على الأشكال 

أعمال المجلس 

  الشعبي الولائي 

المواد في قانون   موضوع الوصایة 

12/07  

  نتیجة الرقابة  تسبب الرقابة 

المصادقة الصریحة 

  و الضمنیة

ولات المجلس امد

ي الولائالشعبي 

المتضمنة المیزانیة 

ات هبالو والمحاسبة 

زل التناو والوصایة 

عن العقار وإحداث 

المصالح 

مؤسسات وال

  عمومیة ال

54  

  

  

55  

یر الملائمة تقد

المالیة و التقنیة 

  عمال الولایة لأ

لا تولااهذه المد

تدخل حیز التنفید 

إلا بعد الموافقة 

تكون قابلة و علیها 

تنفید بعد مرور لل

  یوما 15

                                                          
  .12/07من قانون الولایة 53المادة )1(
  .151ص ، المرجع السابق، محمديعل)2(
  .124ص ، )ن.س.د(،الجزائر، والتوزیعدار بلقسیم للنشر  .القانون الإداري، آخرونو نسرین شریقي )3(
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ها في حالة خرق  ) البطلان ( إلغاء 

للدستور و غیر 

مطابقة للقوانین 

مات التي ینظالتو 

تمس رموز الدولة 

محررة باللغة الغیر و 

العربیة تناول 

موضاوعات خارج 

إختصاصاته أن 

تكون خارج مقر 

المجلس الشعبي 

حالة و الولائي 

تعارض مصالح 

  الوالي 

  

53  

  

54  

  

  

56  

  

  

57  

مخالفة القوانین و 

تنظیمات ال

  المعمول به 

تصریح الوالي 

بموجب قرار كما 

یمكن إلغاء 

ولات من االمد

طرف الوالي خلال 

شهر من تاریخ 

  داعها بالولایة إی

المجلس امتناع  الحلول 

الشعبي الولائي 

الالتزامعن 

  قوانین الب

169  

  
ة على فظالمحا

  نظام العامال

  

بقرار من الحل 

خلیة اوزیر الد

زیر و وحلول 

خلیة محل االد

  الوالي

على الرقابة الوصائیة وأثرها،طیبالعن بن ناصر بو : من تصمیم الباحث نقلا:المصدر-          

  .75ص،المرجع السابق،البلدیة في الجزائرالمجالس الشعبیة

كهیئة تتمثل صورة رقابة المجلس الشعبي الولائي:الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كهیئة /3

  :في

یتم حل المجلس الشعبي «على منه 47المادة تنص12/07قانون الولایة حسب : التجدیدالحل و /أ

  )1(»بناء على تقریر وزیر المكلف بالداخلیة  يالولائي و تجدید بموجب مرسوم رئاس

                                                          
  .12/07من قانون الولایة 47المادة )1(
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  :الولائي فيالات حل المجلس الشعبي ت ححدد48المادة و 

  .دستوریة الرق الأحكام خ- 

  خإلغاء إنتخاب جمیع الأعضاء- 

  .لأعضاء الإستقالة الجماعیة ل- 

  ها أو تجزئتها حالات إدماج البلدیات أوضم-   

  .في ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -   

  ))3(أنظر الجدول ( )1(مصالح المواطن أن یكون مصدر خطر على - 

 یوضح شكل الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كجهاز ) 3(الجدول رقم:  

                                                          
  .12/07من قانون الولایة 48المادة )1(

أشكال وصایة 

و .ش.على م

  كهیئة

المادة من قانون   موضوع الوصایة

12/07  

  نتیجة الرقابة   تسبب الرقابة

خرق الأحكام   الحل و التجدید

غاء إلالدستوریة 

إنتخاب جمیع أعضاء 

البلدیات حالات دمج 

أوضمها أو تجزئتها 

أن یكون مصدر 

خطر إستقالة جماعیة 

  للأعضاء 

  

47  

  

48  

المحافظة على 

سیر مصالح 

الولایة و النظام 

العام وعدم تعطیل 

  المصالح المحلیة 

حل مجلس 

ى بناء عل

تقریر 

الوزیرالمكلف 

و بالداخلیة

بموجب مرسوم 

  رئیسي
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على الرقابة الوصائیة وأثرها،بن ناصر بوالطیب: من تصمیم الباحث نقلاعن: لمصدرا-     

  .82ص،البلدیة في الجزائر، المرجع السابقالمجالس الشعبیة

  :مظاهر الرقابة الإداریة على مستوى البلدیة :ثانیا

تشریع الجزائري مظهر من مظاهر الدیمقراطیة وصورة من صور المشاركة التعتبر البلدیة في       

القرار وتسییر الشؤون المحلیة حیث تكتسي هیئة البلدیة مكانة كبیرة و هامة في الشعبیة في صنع 

، نتخاب لتكوین المجلس البلديالإقیمها على مبدأ اعتباركبیرا على اتشریع الجزائر و یكون لها أثر 

مالها وضمان شرعیتها هذا ما یفرض على الدول وضع قیود على الهیئات البلدیة لضمان سلامة أع

  :الوصایة على البلدیة فيهر مظالى أهم وتتج

  : الرقابة على أعضاء المجلس البلدي/1

موظفین وبالتالي یجب الإشارة هنا أن البلدیة تتكون من موظفین للبلدیة و المجلس الشعبي البلدي 

البلدیة یخضعون للسلطة الرئاسیة أي تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي أما أعضاء المجلس 

ب .ش.مثل صور الوصایة على أعضاء مو تت) الولایة( یة ئالشعبي البلدي فیخضعون للسلطة الوصا

  :في 

  : الإیقاف/أ

علاقة بالمال أو أسباب مخلة بالشرف عضو البلدیة إلى متابعة قضائیة أو جنایة لها رض یتم إذا تع

من قیفیصدر قرار التو ) 11/10(من قانون البلدیة 43بیر قضائیة حسب المادة اأو كان محل تد

  :توقیف یشترط ما یلي الصحة قرار لالوالي و 

  .أن یتم التوقف من طرف الوالي كجهة وصیة - 

  لعضو لعمله اصلة االمتابعة القضائیة التي تحول دون مو - 
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  )1(.ذكر سبب التوقیف للحفاظ على حقوق العضو -   

  : الإقصاء/ ب

یة حسب یا في حالة تعرضه للإدانة الجزائهو إجراء تأدیبي و عقابي حیث یتم إقصاء العضو نهائ

البلديعلان عن الإقصاء من طرف المجلس الشعبي الإو یتم ) 11/10(من قانون البلدیة 44المادة 

  توفرجبإثبات الإقصاء و لضمان صحته و قرار بإصدارو یقوم الوالي 

  .الجزئیةلإدانة لأن یكون الإقصاء في حالة تعرض العضو - 

  .قرار الإقصاء من إختصاص الوالي - 

  .إلى زوال صفة العضویة بصورة نهائیة یؤدي -   

  .إعلان المجلس للإقصاء في جلسة مغلقة - 

  :)ةالإستقال(الإقالة /ج

حسب رض ه حالة من حالات التنافي أو التعاو غیر قابل للإنتخاب أو تعتبر في حالة ثبوت أن العض

  :توفر علىالصحة هذا القرار وجب ل) 11/10(انون البلدیةمن ق45المادة 

  .لي اأن یكون صادر من الو - 

  .لته للإنتخابیعدم قاب- 

  .قرار الوالي تشترط إجراءات معینة سوى لا- 

)).4(أنظر الجدول ( )2(كتابیاالوالي یكونقرار - 

 الشعبي البلدي جدول یوضح أشكال الرقابة الوصائیة على أعضاء المجلس ) : 04(الجدول رقم  

                                                          
ماي، )06(عدد ، القضائيالاجتهادمجلة ، "فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة" عتیقة بلجبل،)1(

  .194ص، 2009
  
  .196-195ص ص المرجع نفسه، )2(
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  الوصائیة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في ،الرقابة بن ناصر بوالطیب:المصدر-           

  .5صالجزائر،المرجع السابق،

  :تتمثل في:البلديالرقابة الإداریة الممارسة على أعمال المجلس صور/2

و تأخذ ) 11/10(بلدیة هي من الصور المنصوص علیها في قانون ال:)المصادقة( التصدیق /أ

حیث وضع المشرع قید زمني من قانون البلدیة 57حسب المادة ةالمصادقة الصریح:صورتان هما

أشكال 

الوصایة 

على أعضاء 

المجلس 

الشعبي 

  البلدي

المواد في قانون   موضوع الوصایة 

11/10  

  نتیجة الرقابة   تسبب الرقابة 

یتعرض لمتابعة   الإیقاف 

قضائیة أو جنایة 

أو جنحة أو كان 

محل تدبیر 

  قضائي

المحافظة على   43

قدسیة التمثل 

المحلي عدم 

التعارض مع 

القوانین و 

  التنظیمات 

توقیف العضو 

إلى غایة نهایة 

المتابعة الجزائیة 

وصدور الحكم 

  النهائي 

كل عضو كان   الإقصاء

محل إدانة جزئیة 

  أو نهائیة 

  

44  

التوافق مع قانون 

  الانتخاب

تبث بقرار من 

  طرف الوالي 

تغیب الغیر   الإقالة

المبرر أكثر من 

  دورات عادیة ) 3(

  

45  

افظة على المح

قدسیة التمثیل 

على والحفاظ

التنظیم المعمول 

  به 

یصرح بها من 

طرف الوالي مع 

  تبیان السبب 
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تتمثل في المیزانیة والحسابات ".)1(داعهایوم من تاریخ إی30في مدة البلديعلى مداولة المجلس للرد 

لمصادقةا)2("تنازل عن الأملاك العقاریة البلدیةوالأمة،التو واتفاقیاتالوصایا الأجنبیة بات و وقبول اله

قانون من 57ولات التي لیس لها علاقة بالمشاكل المذكورة في المادة اكافة المدفي تتمثل الضمنیة

فیذ بعد و تدخل حیز التناتخاذهاأیام من تاریخ 8في ظرف للوالي أوجب المشرع بتبلیغها البلدیة و 

  )3(.قانون البلدیةمن56داعها بالولایة حسب المادة یوما من تاریخ إی21مرور 

تصریح الالوالي على البلدیة حیث خول القانون للوالي تعتبر من صلاحیات :)لغاءالإ ( البطلان /ب

من قانون البلدیة و 59حالات المحددة في المادة الفيالبلديالشعبيالمجلسمداولاتببطلان 

ابقة تكون غیر مطالتي اولات التي تمس رموز الدولة، الغیر المحررة باللغة العربیة، المتمثلة في المد

رك فیها رئیس اشیولات التي االتي تنص على المدقانون البلدیة من 60المادة و للقوانین و التنظیمات، 

داأفر حدء مع زوجته أو أاسو فیها مع أن له مصلحة شخصیة البلديالمجلس أو عضو من المجلس 

الوالي وفقا للحكم و الأشكال منح للبلدیات فرصة الطعن في قراريكما أن المشرع الجزائر .)4(عائلته

یمكن للوالي أن یحل المجلس الشعبي :الحلول/جةمن قانون البلدی61حسب المادة المعمول بها

و المتمثلة في المادة البلديحالات التي یجوز فیها حل المجلس الوقد حدد التشریع الجزائري البلدي

الوالي لهدف تسجیل نفقات إجباریة في بحلولالتي تتعلق 183إضافة إلى المادة ) 102إلى 100(

  )5أنظر الجدول()5(لبلدیةامیزانیة 

  

  

                                                          
  .142ص، )ن.س.د(،الجزائر، توزیعالدار الهدى للنشر و .خل القانون الإداريمدعلاء الدین عیشي، )1(
  .11/10.من قانون البلدیة 57المادة )2(
  .142ص ، المرجع السابق، علاء الدین عشي)3(
قسم ، )لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة (، "أفاقاللامركزیة في الجزائر حصیلة و ت تحولا"ف، أحمد سي یوس)4(

  .30ص ، 2003، جامعة تیزي وزو، الحقوق
  .201ص ، سابقالالمرجع ، علي محمد)5(
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 جدول یوضح شكل الرقابة الإداریة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: )5(الجدول رقم  

شكل الرقابة على 

  ب .ش.أعمال م

المواد من قانون   موضوع الوصایة 

11/10  

  نتیجة الرقابة   تسبب الرقابة 

المصادقة 

  الضمنیةالصریحةو 

المیزانیات 

المحاسبة إحداث 

مصالح و 

مؤسسات عمومیة 

الهبات و الوصایا 

كل القرارات و 

المداولات التي لا 

تخضع إلى 

  التصدیق الصریح

  

  

  

56  

  

  

57  

تقدیر الملائمة 

المالیة و التقنیة 

للأعمال البلدیة و 

مراقبة شرعیة هذه 

  الأعمال 

لا تدخل حیز 

التنفیذ إلا بعد 

المصادقة علیها 

مع مراعاة مدة 

التصدیق شهر 

تكون بعض 

المداولات قابلة 

للنقد بعد مرور 

  یوم 15

تتناول مداولات  )البطلان(البطلان

موضوعا خارج 

عن اختصاصاتها 

الغیر المحررة 

باللغة العربیة 

الغیر المطابقة 

للقوانین 

والتنظیمات تكون 

خارج المكان 

  الرسمي للمداولات 

59  

  

  

  

60  

المخالفة الجسیمة 

لمبادئ توزیع 

الاختصاص و 

  الشرعیة 

تصریح الوالي 

  بموجب قرار
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،"الرقابة الوصائیة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر"،طیبالبن ناصر بو : المصدر-

  .75صالمرجع السابق،

  :تتمثل في : الرقابة الإداریة على المجلس البلدي كهیئة/3

الوصیة وهو وضع ت تمتلكها الجهاالتيهو من أخطر الوسائل:البلديمجلس الشعبي الحل /أ

حالات التي یجوز فیها حل الدورته القانونیة وقد عدد المشرع انتهاءل الأوان أي قبل نهایة للمجلس قب

من قانون البلدیة مثلا من أهم حالات حل المجلس 48.47.46.45.44في المادة )1(المجلس المحلي

  :نجد

  .للأحكام الدستوریة حالة خرقه- 

  .لأعضاء المجلس جماعیة استقالةفي حالة ، البلديجمیع أعضاء المجلس انتخابإلغاء - 

  )2(باضطر الاو الاختلالعندما یكون هو مصدر - 

أنظر ()3(»خلیةادالسي بناء على تقریر الوزیر المكلف ببموجب مرسوم رئایتم حل المجلس «

  ))6(الجدول

                                                          
  .240ص ، 2002،الأردنتوزیع،الو دار وائل للنشر.الإدارة المحلیة،طاوينعلي خطار ش)1(
  .11/10من قانون البلدیة 46المادة )2(
  .11/10من قانون البلدیة 47المادة )3(

رفض تسجیل   الحلول

نفقات الإجباریة 

رفض التصویت 

على المیزانیة 

إهمال في إتحاد 

الإجراءات المتعلقة 

  بالأمن و السلامة

100-102  

  

183  

المحافظة على 

النظام العام 

وتفادي الإخلال 

بالمصالح المحلیة 

احترام المبادئ 

المتعلقة بالمیزانیة 

  و المالیة المحلیة 

حلول الوالي محل 

قیام المجلس و ال

  بأعماله
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 كهیئة البلديجدول یوضح الرقابة الإداریة على المجلس الشعبي ) : 06(الجدول رقم.  

شكل الوصایة 

على المجلس 

البلديالشعبي 

  كهیئة 

قانونالمواد من   موضوع الوصایة

11/10  

  نتیجة الرقابة  تسبب الرقابة

نتخاب اإلغاء   الحل

أعضاء المجلس 

في حالة البلدي

الجماعة استقالة

حكام الأخرق 

الدستوریة عندما 

یكون المجلس 

البلديالشعبي 

و اختلالمصدر 

  باضطر ا

  

44  

  

45  

  

46  

  

47  

  

48  

المحافظة على 

السیر العادي 

و البلدیةلمصالح 

تفاذيالنظام العام 

لمصالح تعطیل ا

المحلیة و تجنب 

  ور حالات الشغ

یحل المجلس 

بموجب مرسوم 

سي بناء على رئا

وزیر القرار 

  بالداخلیةالمكلف 

الرقابة الوصائیة وأثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في "،الطیببن ناصر بو : المصدر-       

  .82ص،المرجع السابق،"الجزائر
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  یوضح شكل الرقابة الإداریة على الهیئات المحلیة في الجزائر ) : 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

د الباحثاعدإ: المصدر                      

  

  

  

  

في الجزائرالرقابة الإداریة على الھیئات المحلیة 

الرقابة الإداریة على أعمال 
الھیئات المحلیة

الرقابة الإداریة على الھیئات 
المحلیة كھیئة

الرقابة الإداریة على أعضاء 
المحلیةالھیئات

التصدیق

الحلول

إلغاء 
البطلان

تصدیق ال
الضمني

بطلان ال
مطلقال

بطلان ال
ينسبال

تصدیق ال
الصریح

وقیفالت

الإقالة

الحل أو الإیقاف
التجدید
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  :الوصایة على المالیة الجماعات المحلیة: المبحث الثاني 

بإنشاء تمیزت، إذ إلى یومنا هذا) 1980(الثمانینات عرفت الرقابة في الجزائر تطور كبیرا خلال

تمكنها من القیام و صلاحیات واسعةبالاستقلالیةتتمتع و ، الأموال العمومیةعلى رقابة أجهزة علیا لل

زوایا المنظور باختلافیفات تختلف وتصنالأموال المحلیة عدة صور تأخذ الوصایة على و ،بالرقابة

  :نجد من أهمها

.)الوصایة المالیة القبلیة(الرقابة القبلیة-

)1(.الوصایة المالیة اللاحقةأو ) البعدیة(لاحقة الرقابة ال-

  : ة على تنفیذ النفقات المحلیةیالرقابة القبل: أولا

هدف الكشف عن الأخطاء التي تقع أثناء التنفیذ إلا أنها كانت تأخذ وقت طویل بت كرقابة لاحقة بدأ

وبدأ التفكیر في ،بسبب البطء في الممارسةاجعلها تتعرض لانتقادات كبیرةللكشف عن الأخطاء هذا م

  .النشاطكم سیر تكون في شكل مجموعة من القواعد التي تحالتي أسلوب جدید یكون أكثر فاعلیة 

  :الرقابة السابقةتطور /1

لقد أخذت الدول في الإعتماد على الرقابة السابقة ،هي أول خطوة في عملیة تنفیذ النفقات المحلیة  

اعتماد قانونیة یة من رقابة بدائیة إلى رقابة فنیة تشارك فيلموتطورت العر، في القرن التاسع العش

ئر رقابة القبلیة في الجزاالیرجع تأسیس ؛ة الدولةمالیة المحلیة و حتى مالیالملة و لها تأثیر على المعا

أن القانون و الكثیر من الباحثین یعتبرون1922أوت 10، في قانون إلى العهد الإستعماري الفرنسي

القبلیة في أن الرقابةوحثین یر اهناك بعض البذكر هو المیثاق و المرجع الوحیدة لها و الالسابق

عن مطبقة في الجزائر تختلف الأن الرقابة سنة من صدور هذا القانون و 20بل الجزائر كانت موجودة ق

  )2(الرقابة المطبقة في فرنسا

                                                          
ق عمل الملتقى الدولي اأور و ، بحوث جماعات المحلیةالیریتسعلى الجماعات المحلیة، زهیر شطاح، رقابة التسییر)1(

  .109، ص 2008جانفي 10یوم - الجزائر- قتصادیة والتسییرالمنعقد بكلیة العلوم الإ
  .22مرجع السابق، ص ، النصیرة عباس)2(
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هي صورة الموافقة السابقة من أجهزة الرقابة على ":نفقات المحلیة الة على یتعریف الرقابة القبل/ 2

ع جهة معینة متت": الرقابة السابقة على أنهاوتعرف )1(" ل االقرارات المتعلقة بالصرف في الأمو 

معینة من خلال الفحص و المراجعة بسلطة الموافقة و منح الترخیص لجهات إداریة للقیام بأعمال 

  .)2("....ندات لمختلف الوثائق و المست

علیه فإن الرقابة السابقة هي الدرجة الأولى و إن الرقابة السابقة تكون عادة على النفقات المحلیة ب  

تأكد من الالنفقات المحلیة بعد التدقیق و تنفیذالجهات الوصیة على المسبقة منإعطاء الموافقة 

  .سلامة القرار 

إن الرقابة السابقة على النفقات المحلیة تتمتع بكثیر من : الرقابة على النفقات المحلیةزایام/ 3

  :االمزایا منه

 المخالفات المالیة قبل و قوعها طأ و الخفأي كش: وقائیة أنها تعتبر.

روعة و منع التجاوزات تؤدي إلى تقویة السلطة القانونیة من خلال منع التصرفات غیر المش

.تقوم بها الوحدات المحلیة المالیة التي

 تنفیذ السلیم للبرامج و المشاریع التساهم في.

ىلعبتنفیذ كونها تعتمد ق رجال الإدارة القائمین تعلى عاالملقاتللتقلیل من حجم مسؤولیةفدهت

)3(.قیام بأي تصرف مستقبلاالقرار هیئة الرقابة قبل 

ن أهمیة الرقابة السابقة في كونها رقابة على مكت:أهمیة الرقابة السابقة على النفقات المحلیة/ 4

في العملیة المالیة قبل تنفیذها، تدقیقالات للآمرین بالصرف كما أنها تهدف إلى قرارات الإلتزام بالنفق

ذكر البلتصرف في الأموال العامة و الجدیرأو سوء اانحرافاتعدم وجود أي مخالفات أو التأكد من و 

  جهة الموكلة إلیها القیامالالإداریة تحصل على إذن مسبق بالصرف من أن الجهات 

سابقة لي فإن الرقابة الابدون إذن مسبق بالصرف تصبح غیر مقبولة و مخالفة و بالتبهذه العملیة و 

  )4(.البدایةذقائي تسمح بالتصدي للمخالفات المالیة منأو الرقابة القبلیة عبارة عن إجراء و 

                                                          
  .نفس الصفحة،المرجع نفسه  )1(
، قسم الحقوق، )في الحقوق أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه (، "ئرالمیزانیة العامة للدولة في الجزا"رحمة زیوش،)2(

  .216، ص 2011جامعة تیزي وزو،
  .218المرجع نفسه، ص )3(
  .446، ص 2011والتوزیع، عمان، ر للنش، دار وائل2ط. مبادئ الإدارة العامةیاغي ، محمد عبد الفتاح )4(
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السنة المالیة و تبدأ الرقابة اللاحقة عند إنتهاء:نفقات المحلیةالرقابة اللاحقة على تنفیذ ال: ثانیا

  فقط كالرقابةالنفقاتتحضیر الحساب الختامي للجماعات المحلیة حیث لا تقتصر هذه الرقابة على 

ل سائر الموارد المحلیةیتحصبمن قیام السلطة المحلیة تبثتنما تمتد لتشمل رقابة الإیردات ل، إالسابقة

ة للعملیات على المراجعة المستندیخاصة الضرائب، وإن للرقابة المحلیة صور متعددة فقد تقتصر

داریة في إستخدام الأموال مدى كفاءة الوحدة الإإلى، وقد تمتد لتصلت المالیةالمالیة لكشف المخالفا

  )1(.العامة

  :تعریف الرقابة اللاحقة على النفقات المحلیة/1

التي تركز على الأنشطة التعریفات و مجموعة من الأسالیب والإجراءات تعرف الرقابة اللاحقة على أنها

عملیات المیزانیة و تتم من طرف هیئات تنفیذبعدالرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تأتيو .یمیةالتنظ

  .مختصة الهدف منها كشف الأخطاء 

تهدف إلى التدقیق في المعاملات المالیة بعد :أهمیة الرقابة اللاحقة على النفقات المحلیة/ 2

والتأكد من ، لتحقق من مدى مطابقة صرف الإعتمادات المسموح بإنفاقهایزانیة و لالإنتهاء من تنفیذ الم

الصرف لم ینتج عنه أي تجاوزات على الإعتمادات المخصصة دون الحصول على الموافقة أن 

قد تم بموجب المستندات تماشیا مع القوانین المعمول بها كما تهدف و المسبقة من الجهات المختصة 

  .معاقبة المسؤولین عنه و لإنحرافات المخالفات إلى الكشف عن ا

  :نفقات المحلیة المزایا الرقابة اللاحقة على / 3

الصرف كماتأتي بعدأنها لا تعیق تنفید الأعمال و لاتتسبب في تأخیر المعاملات المالیة لأنها- 

یمكن ،مباشرةةالمالیالعملیة ي بعد تتأتقوم على أساس الواقع لأنهاالأمانة و تؤدي إلى توخي الدقة و 

وذلك من خلال العملیات المالیة مما یسمح تطبیق الأسالیبالمطلوبةأن تراقب تحقیق الأهداف 

تنفیذ الأعمال الحدیثة في تحضیر المیزانیة المحلیة كما تساعد في ترشید الإنفاق وذلك لأنها تأتي بعد 

                                                          
  .125، ص )ن.س.د( دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، .علم المالیة العامة و التشریع المالي، طاهر الجنابي)1(
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تتم ممارسة الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة )1(.جهزة الرقابة للقیام بذلكوتعطي الوقت الكافي لأ

موظفین مختصین منحت لهم سلطة التدخل في المیزانیة المحلیة التي سوف یتم التطرق من طرف 

.إلیهم في الفصل الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
-182، ص ص 2014والتوزیع، الأردن، دار المنهل للنشر.المالیة العامة النظریة و التطبیق، محمد الخصاونة)1(

183.  
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  :خاتمة الفصل الثاني

الهیئات المركزیة لضمان وحدة الدولة من جهة وضمان المصلحة نظام الوصایة عملیة تقوم بها

العامة والتسییر الجید للوحدات المحلیة وفق قواعد قانونیة وآلیات تضمن لها الفعالیة في ممارسة 

  .الرقابة على الوحدات المحلیة

  



الثانيالفصل

  

  

  

مظاهر الوصایة الإداریة على 

الجماعات المحلیة في الجزائر
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هو الذي یحول قرارات الجماعات المحلیة إلى أرض الواقع، مال هو عصب الجماعات المحلیة، فال         

میزانیة  خاصة في تسییر المالیة المحلیة ووضع ت للجماعات المحلیة میزة الإستقلالیة المالیة یلذلك أعط

مجال المالي للوحدات التدخل في الع الدولة من منلكن هذا لا ی،تشریعات المعمول بهاالقوانین و البها وفق 

ختلف شكل التدخل والغایة رقابة علیها خاصة فیما یخص قسم النفقات المحلیة، وقد یالمحلیة وممارسة ال

یر وتحسین عمل الوحدات المحلیة هو تطو الهدف منهانكابشكل إیجابي إذالأخیر حیث یكون هذا ،منه

ات المحلیة لهذا في هذا نشاط الإداري للوحدالعمل من لتضییق للتدخل هذا اماستخدإذاشكل سلبيوب

نتناول أطراف ومظاهر التدخل سومراحل تنفیذها یتم التطرق إلى مفهوم النفقات المحلیةالفصل سوف

  .ة والوصایة على النفقات المحلیةسلطلل
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  الانفاق العامدور السلطة الوصائیة في ترشید : الفصل الثالث

في دور اوعرفت تطور السوقلقد عرف الإقتصاد الجزائري تطورا من إقتصاد موجه إلى إقتصاد 

رع وظائفها وهذا دفع بالدولة للبحث عن سبل االدولة من دولة حارسة إلى متدخلة مما زاد من مهامها وتس

إدارة الشؤون لمحلیة الإستقلالیة في أخرى للتسییر المحلي والمتمثلة في اللامركزیة  ومنح الوحدات ا

المحلیة، وهذا یتطلب أموال وموارد مالیة تمكنها من تحقیق الأهداف والمهام المنوطة بها، كما تعتبر 

  .تسییر وطرق تفعیلهافيالمالیة المحلیة مؤشرا هاما على قدرة الجماعات المحلیة

  مفهوم النفقات المحلیة : المبحث الأول

موارد العلى هاداإرادات ونفقات واعتمیر الحسن والجید للوحدات المحلیة یترتب وجود ن السإ        

جس هانفقات وهذا یمثل الب وجود موازنة بین الإرادات و و جهة النفقات ووجاورة من أجل مو تطمالمالیة ال

  .على وثیقة تسمى بالمیزانیةعتمادالاأغلب الجماعات المحلیة لذلك تم دىل

  میزانیة الجماعات المحلیة مفهوم :أولا

مجموعة من الظواهر والقواعد المتعلقة بالإرادات والنفقات والتي تخص الهیئات " إن المالیة المحلیة هي 

)1(" ولها میزات منها أن الموارد المالیة ذات مرونة محدودة، وطابع محلي

  :تعریف میزانیة الجماعات المحلیة/1

ه الكلمة ثانیة عن طریق الانجلیزیین في ظهرت هذ،ع وللترخیص الماليللتوقالمیزانیة هي عمل قانوني 

من الجلد (sac)یتعلق بكیسالأمرإنوفي الواقع ،bourgetمن الكلمة الفرنسیة القدیمة19بدایة القرن 

وثیقة تقرر عبارة عن " :وهي)2(.الذي كان الوزیر الأول البریطاني ینقل فیه الوثائق المالیة إلى البرلمان

لة عادة ما تكون سنة، وأداة المقبزمنیةبها للفترة الیة بالجماعات المحلیة وترخصالنفقات والإرادات النهائ

والثقافیة والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیة هدافالأفعالة لتسییر مصالح الجماعات المحلیة، بما یحقق 

  )3("ةللجماع

                                                          
  .76المرجع السابق، ص ،عبد الكریم مسعودي)1(

)2( . Edward  Arkwright et al., Les fiances publiques. 7e édition, Direction de linformation 

légale et administrative, Paris, 2013,p. 121.

مذكرة (، "_دراسة حالة تلمسان والمنصورة_نفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة التقییم فعالیة "عباس عبد الحفیظ، )3(

  .21،ص2012والتسیر،جامعة تلمسان،لإقتصادیة، قسم العلوم ا)لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة



دور السلطة الوصائیة في ترشید الانفاق العام   :                                  الفصل الثالث

- 64 -

جدول تقدیرات الإرادات والنفقات السنویة للبلدیة وهي عقد " :أنها 11/10كما عرفها قانون البلدیة

وتنفیذ برامجها للتجهیز والتنفیذ والإستثمار، یحدد شكل میزانیة ر مصالح البلدیةیسیبترخیص یسمح ت

  )1("البلدیة ومضمونها عن طریق التنظیم

  )2("ة زمنیة مقلبة تكون عادة لمدة عاموثیقة معتمدة تتضمن ترتیبا للإرادات المقدرة والمصرفات لفتر "هي و 

  :خصائص میزانیة الجماعات المحلیة/2

: تتمتع المیزانیة المحلیة بالخصائص التالیة

لاع على طرق وكیفیة إستعمال المداخیل من طله حق الإو أي كل شخص یدفع ضریبة :عمل علني-

  .طرف الجماعات المحلیة بهدف المنفعة

ة للأداء وكیفیة توزیع المداخیل من خلال تقدیر النفقات المحلیة عبارة عن خطهي : عمل تقدیري-

  .والإرادات من خلال مدة معینة، وهذا العمل یحدد النفقات خلال مدة معینة وعادة تكون سنة كاملة

تكون محددة قانونیاوالتي وجود میزانیة واحدة كل فترة و تكون في شكل دوري أي : المیزانیة عمل دوري-

.في سنة

بمعنى المیزانیة وثیقة تتكون من إرادات ونفقات تسمح بالسیر الحسن والفعال، كما : ذات طابع إداري-

تقوم بتقدیم المعلومات حول أعمال وأنشطة الجماعات المحلیة في المجال المالي والإداري، وحتى 

  .الإجتماعي والإقتصادي والثقافي 

ف النفقات للقیام بعملیة صر الآمر بالصرفرخصة تقدم من طرفعبارة عن : المیزانیة عمل مرخص-

)3(.وتجمیع الإرادات في إیطار المیزانیة

  :مبادئ میزانیة الجماعات المحلیة/3

:تعد المیزانیة وثیقة مالیة إداریة لها أبعاد ومبادئ متعددة من أهمها   

ة ویتضمن تحدید المدة هو تحقیق رقابة ناجحالهدف منتم إعدادها خلال سنة واحدة، و ی: مبدأ السنویة-

.نجاح المیزانیة

                                                          
  11/10من قانون البلدیة 176لمادةا)1(

مدكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر "(-دراسة حالة ثلاث بلدیات–الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة "یاقوت قدید،)2(

  . 68، ص2011، جامعة تلمسان، ،قسم العلوم الاقتصادیةوالتسیر)في العلوم الاقتصادیة
  .70-69صالمرجع نفسه، ص)3(
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لوحدات المحلیة في وثیقة واحدة بهدف تبسیط صورة النفقات والإرادات لأي إدراج كم من :الوحدةمبدأ-

  .لمن یطلع علیها إضافة إلى تحقیق رقابة فعالة

بالشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیة بمعنى أن كل الهیئات المحلیة تتمتع : مبدأ الإستقلالیة-

  .الدولة

  .الإرادات  دون نقص أو فائضو هر كافة النفقات وكافة التقدیرات أي تظ: مبدأ العمومیة-

  )1(.یقصد به توازن الإرادات مع النفقات: توازن المیزانیةمبدأ -

  : ف النفقات المحلیةیتعر : ثانیا

كبیرا خاصة خلال مرحلة الفكر الإقتصادي، ومع تطور دور الدولة عرف مفهوم النفقات المحلیة تطورا   

  .وتحویلها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في الإقتصاد

العدالة، وتوجیه الإنفاق على هذه الوظائف و الدفاع و دور دولة في الأمنراقتصفي مرحلة الدولة الحارسة 

التي تهدف إلى تحسین وتوفیر الخدمات والمرافق العامة، كما كان ینظر للنفقات العامة في هذه المرحلة 

إستهلاكاتهم یؤثر على على أنها نفقات إستهلاكیة غیر إنتاجیة في ثورة المجتمع وأن توسع النفقات العامة 

  .المرحلة بالمرحلة التقلیدیةهي أقلها حجما، وقد أطلق على هذه ومدخراتهم، كما أن أفضل النفقات

من حارسة الدولةلقد تطور دور: المرحلة الثانیة هي مرحلة الدولة المتدخلة أو ما یعرف بالمرحلة الحدیثة

لنظریة الكثریة للإقتصادي ، ومع ظهور أفكار ا1929العالمي عام مرحلة الكسادإلى متدخلة خاصة بعد

مجال الإقتصادي من خلال النفقات، الخل الدولة في ت إلى ضرورة تدز، التي دعار كینجون مین

النفقات حجممن زاد الاشتراكيالمنهج رها العنصر الأساسي لبناء إقتصاد جدید، إضافة إلى ظهوراواعتب

بالنفقات الاهتمامتطور دور الدولة ازداد ار لونظ،والاجتماعيالاقتصاديالعامة خاصة في المجال 

    )2(.العامة ودراستها كمفهوم له مكوناته وعناصره

  :النفقات العامةتعریف/1

  :ف النفقات العامة على أنهاییمكن تعر 

                                                          
مذكرة لنیل شهادة (، "یةالمحلجماعات الأساسیات في المالیة العامة وإشكالیة العجز في میزانیة "علي عبد االله، )1(

  .71- 28ص ، ص 2002، قسم العلوم الإقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، )الماجستیر في العلوم الإقتصادیة
، "-)1998/2008(دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة في الجزائر - النفقات العامة على التعلیم"،بن نوار بومدین)2(

  .15-11، ص ص 2011، قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة تلمسان، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإقتصاد(



دور السلطة الوصائیة في ترشید الانفاق العام   :                                  الفصل الثالث

- 66 -

  )1(" شخص عام قصد تحقیق نفع عامبإنفاقهمبلغ النقدیة یقوم" 

  )2(".إستخدام مبلغ من المال من قبل هیئة عامة تحقیقا لمنفعة عامة":تعنيو 

)3(" إحدى المؤسسات لإشباع حاجة عامةأوتقتطعه الدولة عبارة عن مبلغ من النقود" :تعرف على أنهاو 

ومن تم تنطوي المنفعة العامة على عناصر ثلاثیة هي إستعمال مبلغ نقدي، والهیئة العامة، الحاجة 

  )4(.العامة

النفقات العامة تحتل مكانة كبیرة ومهمة، لأنها تعمل على ضمان السیاسة العامة سواء كانت محلیة     

  :لك فإن هناك عدة عوامل تؤثر في النفقات العامة منهاذأو الدولة، حیث تعمل على تحدید نشاطها، ل

  : الفلسفة السیاسیة للنظام الإقتصادي-

في الدولة : نجد على سبیل المثالإذ نفقات العامة، الحیث تؤثر الفلسفة السیاسیة والإجتماعیة للدولة على 

ادة وتخصیص النفقات العامة وبالتالي زیدولة المتدخلة ازداد دورها ود في حین المحدنشاطها الحارسة 

  . لدولة المتزایدنفقات العامة إلى إستعاب  نشاط االتهدفة ها، والدولة المنتجواتساع

عرف نشاط الإقتصادي في أي دولة یالإن :حركة الإقتصادیةالتقلبات مستوى النشاط الإقتصادي و - 

اد الكسالتي تمتاز بعدة نوبات منهاطلق علیها مصطلح الدورة الإقتصادیةتقلبات وتغیرات مستمرة التي ی

  .نفقات العامةالالخ كل هذا له تأثیر على رسم ووضع ... عاش الإقتصادي، الركود الإقتصاديتوالإن

  :القدرة المالیة للدولة- 

تأثیر على النفقات العامة، وتعتبر مقیاس یحدد فیه المبلغ لعملیة الإنفاق الأهمیة كبیرة في تحدید و تأخذ

  )5(.العام

  :أنهتعریف ترشید الإنفاق العام على یمكن:العامالإنفاقتعریف ترشید /2

                                                          
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في (، "وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیةأساسیات في المالیة العامة "جمال برقي، )1(

  .07، ص2002، قسم العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،)الإقتصاد
  .25، ص1992الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة، 4ط. إقتصادیات المالیة العامةصالح الزویلي، )2(
  24، ص )ن. س.د (،مصر،)ن. د.د.( مالیة الدولیةالمحمد حلمي مراد،)3(
  24مرجع نفسه، ص ال)4(
لسیاسة الإنفاق العام في ةدراسة تقییم-ج الإنضباط بالأهداف تباع منهاترشید سیاسة الإنفاق العام ب" محمد بن عزة، )5(

، قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة )الإقتصادیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم (، "-2009/1990الجزائر خلال 

  .25- 23، ص 2010تلمسان، 
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  .)1("تقصیر، دون إسراف ولارشیدالتصرف في الأموال وإنفاقها بعقلانیة وحكمة على أساس تحسین"

ة الإنفاق الذي یمكن معه زیادة قدرة الإقتصاد القومي والمحلي على یالعمل على زیادة فعال": ویعرف بأنه

  )2(."والخارجیة مع القضاء على مصدر التبدید إلى أدنى حد ممكنجهة إلتزاماته الداخلیةاتمویل ومو 

  : كما یعرف ترشید الإنفاق العام بأنه

تحقیق أكبر نفع للمجتمع عن طریق رفع كفاءات هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه " 

تدبیره من الموارد العادیة الإسراف والتبدیل ومحاولة تحقیق التوازن بین النفقات العامة، وما یمكن

  )3("للدولة

أن النفقات المحلیة جزء من النفقات العامة فیمكن تعریف اعتبارعلى : تعریف النفقات المحلیة/3

  :النفقات المحلیة بأنها

التي ترد في لس المحافظات والمدن والقرى، أو مجالس الحكم المحلي، كمجقوم بها الولایة النفقات التي ت" 

  )4("هذه الهیئاتمیزانیة

میزانیة هذه الهیئات مثل توزیع یة وترد في النفقات التي تقوم بها الجماعات المحلیة كالولایة أو البلد" :وهي

  .)5("الخ... المیاه، الكهرباء 

  : یمكن تقسیم النفقات المحلیة إلى

غیر ونفقات باستمرار،المصروفات التي تتكرر هي و عادیة تكون إما نفقات : المحلیةدوریتهامن حیث-

  ).الخ...الطرق والمجاري والمیاه (لا تتكرر مثل التيمصروفات الإستثنائیةالهي و عادیة 

                                                          
لنیل أطروحة (، "-دراسة حالة الجزائر-الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر" ،شعبان فرج)1(

  .88، ص 2012، قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، )شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة
برامج رتقییم أثبشریة مستدامة في الجزائر، تنمیةلعام من أجل ا، آلیات ترشید الإنفاق ينو عاطل، سمیحة لعیاش ب)2(

ملتقى الق اور وأ، بحوث 2001-2014تشغیل والاستثمار والنمو الاقتصاديالها على اتساعكانالاستثمارات العامة و 

  .  88، ص 2013مارس 12-11ي یوم–جامعة سطیف بنعقد مدولي الال
  .88المرجع نفسه، ص )3(
  .12صالمرجع السابق،عباس عبد الحفیظ،)4(
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه، )5(
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كنفقات قسم التسییر وتشمل أجور قانوناعلیهاالمنصوصنفقات الإجباریةال: إختیاریةنفقات إجباریة و -

،وبالنسبة ستغناء عنهاالإنفقات لا یمكن وهي...نفقات المشاركة في صندوق الضمان .... الموظفین 

    )1(.یمكن الإستغناء عنهاهي نفقات الإختیاریةلنفقاتل

  :فينفقات سواء كانت محلیة أو عامةأهم خصائص التكمن 

والقیام الحاجاتلأجل تلبیة ةلغ نقدیامباستخدامبمعنى : م قابل للتقویم النقديالنفقات ذات ك- 

  .بالمشاریع المحلیة

 والمتمثلة في الولایة أو البلدیة: من الهیئات المحلیةةصادر تكون.  

على المستوى المحليء كانت على مستوى الدولة أو االحاجات سو إشباعبهدفضوعةمو تكون ،

  .وتلبیة حاجات ومتطلبات المواطن

2(.كما تقوم على مبدأ العدالة في التوزیع(

  :مبررات ودواعي عملیة ترشید الإنفاق العام:ثالثا

فقد عرف مصطلح الإنفاق عند الدولة، الاقتصادیةأهم المبادئ منعتبرتعملیة ترشید الإنفاق العام    

وجیه المحلي، هذا ما یدفع الدولة الیوم بتمستوى الوطني أو المستوى المتزاید سواء كان على اهتمامالعام 

  :سة ترشید النفقات العامة مایليمن بین أهم مبررات تبنى سیاو تها وعناصرها إلى ترشید الإنفاق أجهز 

  .لأموال العامةلل الإستخدام الأمثیة الدولة وحمایة مسؤولالتأكید على ضرورة - 

  .المواطن ومحاربة كل أشكال الإسراف والتبذیر في الدولةحاجاتتلبیة - 

  .والبعیدةألف المراحل سواء كانت القصیرة والموارد في مختالعمل على موازنة السكان- 

  .والإفلاسةبعیوالتعدم الوقوع في المدیونیة - 

  .الذاتيالاكتفاءالعمل على تعزیز الكفاءات والقدرات في تحقیق - 

أخرى لمعتقدات الدینیة من جهة ومن جهةواالاجتماعیةبین العادات والتقالید والقیم الانسجامتحقیق - 

  .)3(الاقتصاديالنمط 

                                                          
  .16، صالمرجع السابقعباس عبد الحفیظ،)1(
  .13مرجع نفسه، صال)2(
أطروحة(، "العامة للدولة في الإقتصاد الإسلاميترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة "صبرینة كردودي، )3(

  .248-24ص، ص2014، قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة بسكرة، )لنیل شهادة الدكتوراه في الإقتصاد
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  : عوامل نجاح ترشید الإنفاق العام: رابعا

المساهمة في نجاح عملیة إن ترشید الإنفاق العام، یقوم على مجموعة من العوامل التي من شأنها    

  : ترشید النفقات العامة، وتعتبر ضروریة لنجاح العملیة وتتمثل في

  : تحدید الهدف/1

م تحدید الأهداف طویلة المدىوالمهمة لنجاح عملیة ترشید الإنفاق العام حیث یتوة الأولى تعتبر الخط

ات الرئیسیة وتحدید طبیعة وحجم الوظیفة بهدف تحقیق والمتوسطة، من خلال حصر الإختصاص

  .الأهداف

  : تحدید الأولویات/2

ید الأولویات على تقوم علمیة تحدو ،تخطیط العمومي لضمان المال العامالأي الإعتماد على عملیة 

  : مجموعة من المبادئ هي

إنعكاساتها على أفراد المجتمعة مدى خطورة المشكلة التنمویة و معرف.

العنصر الزمني له دور كبیر في تحدید الأولویات.

عنصر الخبرة أي مدى نجاح البدیل في حل المشكلة.

  : القیاس الدوري لبرامج الإنفاق العام/3

على تقییم أداء الوحدات تركیزالتعنيتنفیذ البرامج، و عالیة الوحدات التي تهتم بعملیة أي تقییم كفاءة وف

  : من خلال

نوعیة الخدمة العمومیة.

مدى فعالیة تسییر المرافق العامة.

 والإقتصادیةالإجتماعیةالفعالیة.

توزیع الخدمات تحقیق العدالة في : الضعیفةعدالة الإنفاق العام وتأثیره على مصلحة الفئات/4

  .والمنافع
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فاهدالأالرقابة وذلك لضمان الوصول إلى مبدأ تفعیل :تفعیل دور الرقابة على النفقات العامة/5

ها التي تؤدي إلى تحقیق اتتفعیل الرقابة من خلال وسائلها ومنطلقو النفقات العامة، خلالمنالمرجوة

  )1(.حمایتهاالأهداف وضمان 

  مراحل تنفیذ النفقات المحلیة: الثانيالمبحث

جماعات المحلیة النص علیها قانون لتياات المحلیة تقوم على القواعد المتبعة تنفیذ النفقإن عملیة     

  :راحل التالیةمفي الجزائر، كما تم تقسیم عملیة تنفیذ النفقات المحلیة إلى ال

  :المرحلة الإداریة لتنفیذ النفقات المحلیة/ 1

وفي هالجماعات المحلیة حیث یتولى عمل عقد النفقة ثم تصنیفبالصرف لمر الآهذه المرحلة یقوم بها 

  .)2(الأخیر الأمر بصرفها

  :عقد نفقات الجماعات المحلیة/أ

فهو علاقة )3(الذي یخلف عنه عبأ و التصرف الذي تنشئ بمقتضاه الجماعات المحلیة إلتزاما وهو     

  .هاینالجماعات المحلیة ودائین قانونیة تنشئ ب

  .الخ..ة أو شراء معدات ضفقهو مثل إبرام و إداري ه إما إلتزام إن عقد النفقات یكون مصدر    

م التعبیر عن نیة عقد وإما إلتزام اللإداري فینشئ عن طریق  صدور حكم بتغریم الجماعات المحلیة، ویت

میة تتمثل العمو المسؤولیة عن رقابة المصاریفصرف إلى المصلحةالآمر بالالنفقات من خلال طلب من 

تهدف هذه : طبیعة هذه الرقابة في أنها ممارسة من قبل مصلحة المصاریف قبل دخولها حیز التنفیذ

  )4(.مر بالصرف إضافة إلى مطابقة النفقات مع المشاریعالآالرقابة إلى تثبیت صفة 

  

  

                                                          
    6-5عیاش بلعاطل، سمیحة نوى، المرجع السابق، ص ص )1(

  .2017- 03- 03:تصفحالتاریخ ،25صنس،و ت، المجلة الالكترونیةمحلیة،المالیة الالطاهر زروق، )2(

                                                                         http://www. monfid.Jindo.com                      

                                                                                                                             
  .33عباس عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص)3(
  .35سابق، صالمرجع الالطاهر زروق، )4(
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  :)تحدید النفقات(تصفیة نفقات الجماعات المحلیة /ب

ات السابقة الإلتزام بهامبلغ الذي تلتزم به الجماعات المحلیة بدفعه نتیجة النفقالیقصد بها تحدید    

)1(تحقق من الأداء الفعلي للخدمة من طرف الدائنالحیث لا یمكن تنفیذ النفقة إلا بعد تحدید موضوعها، و 

ف النفقات إلا بعد تنفیذ موضوعها، ثم یلا یمكن تصر من قانون المحاسبة العمومیة، إذ20حسب المادة 

القیام بهذه العملیة میت.في تعبیر نقدي عن قیمة العمل المنجزتحدید المبلغ بعد عملیة حسابیة والمتمثلة 

ر الذي رفع صرف من تلقاء نفسه أو بطلب من صاحب الدین وتنتهي هذه العملیة بتحدید المقداالآمر بال

  .رف مع شهادة الإنجازإثبات الصضبطه ودون في وثیقة 

  :      مر بالصرفتحریر الأ/ج

في بعض الأحیان ،المختصة بدفع مبلغ النفقة التي تكون محل الإلتزامجهةالهو قرار یصدر من     

  یصدر هذا الأمر في وقت واحد مع القرار الصادر بتحدید النفقة أي أن الدفع هو بمثابة طلب دفع 

  )2(.صرفمن الآمر بالحدد في شكل أمر موجه مبلغ م

  :مرحلة المحاسبة لتنفیذ نفقات الجماعات المحلیة/2

تها وتتم من طرف المحاسب البلدي أو ایتم إخراج النفقات المحلیة ودفع مستحقفیها هي مرحلة مهمة جدا 

  )3(:الحالات التالیةمحاسبین عمومیین لدى الجماعات المحلیة وتمر بباعتبارهما أمین خزینة الولایة 

هي مراقبة یقوم بها المحاسب وتتعلق )نفقات الحلیةالیة لتأدیة مراقبة الأول(الدفع : الحالة الأولى/أ

صرف ووجود التأكد من صلاحیات الآمر بالصندوق و القة مندرجة الأولى على تأكید سحب النفالب

  .میزانیة مصادق علیها

ومؤیدیه على فر بالصبالأمهذه الرقابةتتعلقلرقابة على أوامر الصرف ومؤیداتهاا: الحالة الثانیة/ ب

والتي ترسل إلى المحاسب العمومي تصرف مر وحوالات الدفع الذي یصدرها الآمر باتتعلق بالأواو حدة، 

صرف یخضع لنوع من الرقابة المفروضة علیه بمعنى إذا تحقق من القول أن الآمر بالدفعها ، یمكن ل

                                                          
  .98سابق، ص المرجع العبد الكریم مسعودي، )1(
  .42عبد االله، المرجع السابق، صيعل)2(
  .35عباس عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص)3(
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رفض مع المر بالصرف بالرقابة عكس ذلك یقوم بإشعار الآقرارات كانتشرعیة النفقة وجب دفعها، وإذا

  )1(:أجل محدد تمس هذه الرقابة ما یليفيتبیان السبب

مر بالصرفالتحقق من صفة الآ.

التأكد من توفیر الإعتمادات المالیة.

ة العملیات المالیة من جهة المحاسبةالتأكد من صح.

المیزانیة فيباب والبند الصحیحالناد العملیة وإقتطاع المبلغ من إس.

الخ...اتورة ، فقرار(طابقة العملیة والوثائق والمستندات المبررة لها التحقق من م.(

 التحقق من أداء الخدمة

الطابع الإبرائي اللازم

ب المالياقر مالتأكد من عدم وجود تأشیرة مصالح هیئات الرقابة خاصة مصالح ال.

 القانونما لا تستثنى بمقتضىعدم تقادم الدین أي لا یمكن دفع نفقة بعد مرور أربعة سنوات.

عدم وجود أي ي هذه المرحلة یتم إثبات وتأكیدفالتأكد من عدم وجود موانع للتصرف : الثالثةالمرحلة /3

  .عائق أو مشكل یمنع تنفیذ النفقة أو تأجیلها

حلیة إما محاسب الجماعات المهنا یقوم الصرفإذنالمحاسب لصحةرقابةیجة نت:المرحلة الرابعة/ 4

  :كالتالي ا والتي یحددها وزیر المالیة بالتأشیر على الأمر بالصرف أو برفضه في مدة محددة قانون

بیان أنواع الإختلال والنقص تمع ب من تأدیة النفقة المعروضة علیه، أي منع المحاس: رفض التأشیرة- 

  .إصلاحهاوالعمل على 

من عدم وجود أي اختلال یضع المحاسب تأشیرته شهادة في حالة خلو الأمر بالصرف: قبول التأشیرة-

  )2(.اء المحاسبمنه تثبت ان الأمر بالصرف صالح للدفع والتحویل مثل إمض

  

  

                                                          
، )6(عدد،العام وبناء الدولةدراسات المالمجلةبسام وهبه، لمحة عامة حول إعداد الموازنة البلدیة وآلیات تنفیذها، )1(

  49ص،)ن.س.د(
  .50-49صسابق، صالمرجع الطاهر زروق، )2(
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  :ةطرق تسدید نفقات الجماعات المحلی: المرحلة الخامسة/5

حیث ینتج عن هذه العملیة رفع الدین عن الجماعات المحلیة، تحت أي تسلیم مبلغ النفقة إلى مستحقیها

  .نقذاید یكون إما عن طریق التحویل أو تسدالمسؤولیة المحاسب المالي، و 

  :الإجراءات الإستثنائیة تخص تنفیذ النفقات المحلیة: المرحلة السادسة/6

تعدد مراحل تنفیذ النفقات المحلیة، صرف والمحاسب إضافة إلى عملیة الفصل بین وظائف الآمر بالإن 

جعل الأمر یشكل عائقا في سیر المصالح العمومیة لذلك وجب وضع بعض الحلول لضمان المرونة 

  :منها

الإذنكیل المدفوعات بتسدید بعض النفقات دون وجود أي تكلیف و : واسطة وكلاء الدفعاتبالصرف

مثل مصاریف) دج1000( بصرفها مسبقا و یكون في النفقات التي لا تتعدى 

لجماعات المحلیة الطلب من رئیس اإلخ و تكون بقرار من أمین المال المختص بعد ...النقل 

لمحاسب إنجازها أي وجود بعض النفقات یمكن ل:قات من خارج المیزانیة یرف عن طریق التسبالص

  )1(الصرفبمر الآدون تدخل أو إذن من 

  ترشید النفقات المحلیةمتطلباتو نظام الوصایة : الثالثالمبحث

تحتل الوصایة الإداریة مكانة كبیرة و مهمة في عملیة صنع المیزانیة المحلیة لأنها تحرص على    

إعطاء لذلك عمل المشرع الجزائري إلى قلانیة،ها بعتسییر الأموال المحلیة واستغلالضمان الصرامة في 

بة التي عملیات المحاس، وذلك بهدف التأكد من سلامة المحلیةسلطة الوصایة مجالا للتدخل في النفقات 

التأكد من عدم تجاوز الوحدات ما تهدف إلى خصصت من أجلها الأموال والتحقق من صحة السجلات، ك

یستلزم من مراجعة المستندات المؤدیة للصرفیة في الإنفاق وحدود الإعتمادات المقررة مع ماالنقذ

تنفیذها للمیزانیة وفق حترام الإدارة في اة توقیع الموكل لهم و العمل على تأكد من صحالتهدف إلى و 

ه من إنفاق و النتائج المترتبة عنه إضافة إلى أنها تعمل التنفیذ و ما یخلفاین آثار یتب، و ة المعتمدةالسیاس

  )2(.تأكد من صحة المعلومات و الإجراءات المعمول بهاالعلى 

                                                          
  .51- 50سابق، ص صالمرجع الطاهر زروق، )1(

  
12/07المتعلق بالبلدیة والقانون 11/10یع الجزائري على ضوء قانون المیزانیة المحلیة في التشر "عبد المالك الطیبي، )2(

  .2016-11-11مجلة منازعات الأعمال،،"المتعلق بالولایة
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نفقات المحلیة تقوم على السلطة الوصایة على رقابة :ید النفقات المحلیةأسس نجاح عملیة ترش: أولا

سلطة الوصایة بالتالي ضمان فعالیة مة، و ار الصو الثباتواعد التي تضمن لها القو سائلو المجموعة 

  :نجدلوسائلاو من بین هذه القواعدو نها من ترشید الإنفاق المحلي یوتمك

  :النفقات المحلیةقواعد الرقابة الوصائیة على /1

:و الحیادالإستقلالیة / أ

سلفا لابد من توفیر القدر اللازم من الحیاد المحددة أدوارهاإن تجسید الرقابة المالیة و تمكنها من تأدیة 

اداء كان فر ، سو الإهتمام بوضع شروط خاصة للمراقب، لذلك تمب أن یتمتع به القائمون بالرقابةالذي یج

لحیاد حتفاظ باالإدها الدستور واللوائح المختلفة و المتعلقة بموجب التى حدبین الشروطمن و ،أو هیئة

هیئات عن الرقابة أن تكون مستقلة عن ةهني كما یجب على الهیئات المسؤولجب السر الموالإلتزام بمو 

  بین عنصر تجسید الإستقلالیة ومن و ،السلطات الأخرى

  .ة و یكون متشبع من متطلبات العیشیرقابة على قدر كافي من الإحترافئم بالاهة معا هو أن یكون القاالنز 

: الكفاءة المهنیة /ب

أن یكون ذوي تخصص و مهارات اللازمة : ن یتمتعو بالكفاءة و الخبرة منهاجب على القائمین بالرقابة أو 

بة النفقات المحلیة مما اقر عملیة القائمین بجب تحفیز و كما ،مراجعة العملیات المالیة، لتدقیق الحسابات

داریة القائمة سلیمة كما لابد أن تكون القیادة الإذا ترقیتهم و هم روح التأهیل و التفاني في العمل و كییزید ف

ة الحدیثة لتسهیل عملیة المراقبة، وبدل الجهد الكافي لإنجاح اد على الأسالیب العلمیة و التقنیوجب الإعتم

  .یة لمالع

ستراد اأن لا یقوم بكون متطابقا مع ما نعیشه الیوم و بمعنى أن ی:میسور الفهمقیام نظام رقابي /ج

عتماد على أنظمة رقابیة أصلیة تنمي روح المسؤولیة وتسهیل فهم الإأنظمة رقابیة لا یفهمها أحد بل یجب 

  )1(.الإقتصاد في تكالیف عملیة الرقابةات الرقابة و تبسیط نظامها كما وجب مراعاة مبدأإجراء

ة الرقابة على مجموعة من عملیتعتمد: وسائل الرقابة الوصائیة في عملیة ترشید النفقات المحلیة-2

  : ا من أهمها نجد هماالوسائل تمكنها من تأدیة مه

  

                                                          
مذكرة لنیل شهادة (، "الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري ”إبراهیم بن داود، )1(

  .12-11، ص ص 2003، قسم الحقوق، جامعة الجزائر، )الماجستیر في الحقوق
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  :القواعد و التعلیمات و اللوائح/أ

.قواعدها وشروطهاضبط إلا بوجود نص قانوني یة الرقابة یلبین الوسائل وأهمها، فلا تقوم عمتعتبر من

  : التفیشالمراجعة و /ب

ت به النصوص و التنظمات وتكون عن طریق مراقبة الحسابات بدقة وهذا ما هو كإجراء تطبیقي لما أت

. ئیة على الأموال المحلیةالرقابة الوصافراد أو الأجهزة المكلفین بلأایقوم به 

  : لحوافز و الجزاءاتا/ج

هاون أو ة للقیام بعملهم بكفاءة وتفان، في المقابل وضع عقوبات على من یتبالرقابة المكلفین أي مكافأ

تحسیس بأهمیة الرقابة ودورها في تحسین العمل و ترشید الیهمل القیام بعمله و یهدف هذا الأسلوب إلى 

)1(.وجهالعمل على أكملمسؤولیة و أداءالنفقات مما یؤدي للشعور بال

  :نفقات المحلیة الصور الوصایة الإداریة على : ثانیا

للامركزیة تمارسها الدولة على الجماعات المحلیة بهدف حمایة الصالح اتعد الوصایة ركنا من أركان 

تتخد الوصایة على   ،الحفاظ على وحدة الدولة وضمان الإستقراریة و ترشید التدبیر الجماعي، و العام

تطرق إلیها سابقا وصورة الوصایة الأبرزها الوصایة الإداریة التي تم الجماعات المحلیة عدة أنواع من 

على لها من خلال عملیة المصادقة یها ووزارة المالیة و ممثیخلیة وممثلاتمارسها وزارة الدالمالیة التي 

  )2(.ابض البلدي محلیاالمیزانیة المحلیة ورقابة الق

  :على الجماعات المحلیة مجالین یة ئتشمل الرقابة التي تمارسها السلطة الوصا- 

  .اریةزن المیزانیة و إلزامیة تسجیل النفقات الإجباإقرار تو مبدأهو یتجسد في : المجال المباشر-1

  :زن المیزانیةاتو مبدأ/أ

زن من أهم امیزانیة متوازنة حیث یعتبر التو ة الجماعات المحلیة هو ضمان وجود میزانیالهدف من مراقبة 

اخیل بصفة بمعنى لا یجب تضخیم المدا یزن یجب أن یكون حقیقاهذا التو ،المالیة المحلیةالمبادئ 

نة المیزانیة هي ترشید النفقات المحلیة و تحسین ز رض من تحقیق مواــــالغو ئیة أو تقلیل المصاریف اعشو 

  .المحلیة موارد الذاتیة للجماعات ال

                                                          
  .12مرجع نفسه، ص ال)1(
. 2017- 04-17: تصفح التاریخ ،2009- 10- 17الإستقلالیة، الوصایة إلى من عزیز عویتني، الجماعات المحلیة )2(

http//www.oujdacity.net/uational.apticle2283aar                                                    
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  : تسجیل النفقات الإجباریة/ب

هذه النفقات تكون التي تمثلها على المستوى المالي،نوع مجالاتها و أهمیتها تمتاز بالإجباریة تالنفقات 

إلخ ، تمثل هذه النفقات الجزء ....صیانة ،مرتبطة بالتسییر العادي للجماعات المحلیة مثل آداء الأجور

جماعات محلیة في وجودتباطها بهري وذلك لار دور جو الأكبر من نفقات التسییر المحلیة كما تعد ذات 

و یجب إدراجها في ایمكن للجماعات المحلیة الإستغناء عنهفهي نفقات إجباریة و أساسیة ل.احد ذاته

  )1(.المیزانیة

تكون عن طریق الإمدادات و القروض المشروطة المقدمة من طرف : المجال الغیر المباشر-2

  )2(.السلطات المركزیة للجماعات المحلیة

إن الجماعات المحلیة تتلقى إعانات مالیة من السلطة المركزیة في :الإمدادات أو الإعانات العمومیة/أ

تغطیة النفقات الناتجة عن و تها المحلیة لتغطیة نفقاتها الأساسیة اعدم كفایة إیراد: حالات معینة مثل 

المنتهجة من طرف اتالإستثمار ز یحفتالجبایة الناتجة عن إجراءات انخفاضضافة إلى تسییر الكوارث إ

یغة صفي و تتم عملیة إمداد الإعانات في صیغة سیولة بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة ،الدولة

الدولة يتنسیق مع ممثلالتقوم الجماعات المحلیة بمتابعتها بو ،برامج تنمویة ممولة من طرف الدولة

جهیزات لتنمویة لتدعیم و صیانة تسمى بالمخططات اعلى هذه البرامج ما یطلق و تخاصة رئیس الدائرة 

ئیة لممارسة هذه الإعانات تعتبر أداة تستعملها السلطات الوصا،تهاامصالح البلدیات في نطاق صلاحی

  .میزانیة الجماعات المحلیة الرقابة على 

تراض المحلیة وهو الإقة على المیزانیة صور الغیر المباشرة للرقابة الوصائیالهو صورة من :القروض/ب

المرخص له من طرف القانون وهو یتعلق بتوجیه هذه القروض نحو إنجاز مشاریع منتجه تعود بالمردودیة 

یةئفقة على القرض تكون من صلاحیات وإختصاصات السلطة الوصااإن عملیة المو للوحدات المحلیة، 

  )3(.جماعات المحلیة في الجزائرالقانون بهوالجماعات المحلیة حسب ماجاءخیلةاوالمتمثلة في الوزیر الد

  الجماعات المحلیة النفقات الرقابة الوصائیة علىبالأطرف المعنیة: ثالثا

                                                          
            .2017- 04- 17:حفتصالتاریخ ،2016- 11-14،المالیة المحلیة،عبد الغفور قشیشو)1(

httt//www.presstetouon .com .files.doc                                                                       
  .عزیز عویتني ، المرجع السابق)2(
مجلة ، "وأفاق لحالة الجزائریةرتطو : دیة لمواجهة عجز الموازنةمالیة للبلالستراتیجیة الإأهمیة تطویر "دبي،علي)3(

  .73ص ،)ن.س.د(، )6(عدد،العام وبناء الدولةالمالدراسات 
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ذلك حسب طبیعة كل جهاز أو الهیئة ،میزانیة الجماعات المحلیةتنوع الرقابة الممارسة على تتعد وت   

علیه، هذا ضي وجود بناء أساسي وقانوني یقوم تالمحلیة تقلیة ترشید النفقات مالمكلفة بممارسة الرقابة فع

ة لها خصوصیتها حسب درجة میزانیة الجماعات المحلیة فكل مرحلیحتم تنوع الرقابة الممارسة على 

التأكد من لإنتقال من مرحلة إلى أخرى دون االتسلسل بمعنى لا یمكن التعقید، ومبدأ التخصیص ومبدأ

تتعدد .شرعیتهاالمسؤولیة لإتمام هذه الإجراءات وضمان جهات الیحتم تدخلمماسلامة المرحلة الأولى 

  :هاالأطراف المسؤولة عن عملیة الرقابة من

التشریع المعمول تخبة من خلال التصویت على المیزانیة و العمل على ضبطها وفق نرقابة المجالس الم- 

  به؛

  النفقات قبل دخولها حیز التنفیذ؛الرقابة على جانبالمحاسب العمومي من خلالو المالي قبرقابة المرا- 

تلعب دورا هاما في الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة بهدف المحافظة التيو :السلطة الوصیةرقابة - 

ضمان عدم خروج الهیئات من أجل ه الرقابة أسندت إلى موظفي الإدارةهذعلى توازن المیزانیة وضبطها

)1(: ه الوظیفة همالموكلة لهم ممارسة هذلأشخاصاالأهداف المسطرة  و المحلیة عن 

الوالي.  

رئیس الدائرة باعتباره هیئة عدم تركیز.  

 الداخلیة و الجماعات المحلیةوزیر.

  :الوالي/ 1

، حیث تمارس هذه الرقابة بصورتین ثناء وضع المیزانیة وعند تنفیذها، وذلك أتخضع البلدیة لرقابة الوالي

186- 183میزانیة البلدیة هذا ما نصت علیه المواد الإلغاء أو الحلول، إضافة إلى المصادقة على :هما 

ولات التي ا، فالمدسلطة الوصائیة على أموال البلدیةإذ نجد أن الوالي یمارس ال11/10من قانون البلدیة 

، كما لا یمكن للبلدیة الواليقه من قبل فامو التتطلب الحصول على تتناول المیزانیات المحاسبة مثلا

الشروع في تنفیذ المیزانیة إلا بعد المصادقة علیها من طرف الوالي بمعنى أن للوالي الحق في ممارسة 

ج ار إد، كما یمكن له التدخل في النفقات من خلال ة بصورة قبلیة على أموال البلدیةالسلطة الوصائی

                                                          
مراقبة میزانیة الجماعات : كریمة ربحي، زهیة بركان، وضع دینامكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة)1(

-البلیدة- دحلب، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد بجامعة سعد تسیر وتمویل الجماعات المحلیةالمحلیة، 

  .16، ص)ن.س.د(
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بلدي كما یمكن له التدخل في المجلس الشعبي الالنفقات الإجباریة التي لم یصوت علیها من طرف

اعها میزانیة غیر متوازنة فیقوم الوالي بإرجمیزانیة البلدیة في حالة تصویت المجلس الشعبي البلدي على 

ل الوالي تلقائیا یتدخعلیهاتصویتالإعادةفي حالة رفضو ،النظر فیهاعادة یوما لإ15للبلدیة في مدة 

الوالي یباشر الرقابة القبلیة للموارد ي إجراءات ضروریة، و لم یتخذ المجلس البلدي أالمیزانیة، مالضبط 

    )1(.المالیة للبلدیة

  :رئیس الدائرة /2

،سلطة عدم التركیز في الإدارة المحلیةالتركیز الإداري و تتمتع بعدم الدائرة هي هیئةعتبار أناعلى 

تعتبر الدائرة مجرد قسم أو فرع إداري ،بواسطة مرسومهتعیینیتم و فإن رئیس الدائرة یأتي بعد الوالي 

یتعدى في حالة ما إذا كان عدد السكان لا البلدیةیكلف رئیس الدائرة بمراقبة میزانیة ، كمامساعد للولایة

عن مصلحة الوصایة في مقر البلدیة، بأن ولالمسؤ ف المشرف یعمل الموظ،نسمة50.000ن ولا یقل ع

المیزانیة الأولیة أو تطابقها مع الحسابات الإداریة و ، ومراقبة مدىمالیة میزانیة البلدیةیراقب بدقة 

  )2(.من جدیدئیس الدائرة الذي یقوم بمراجعتها ر بقها یحیلها لوفي حالة تطا،الإضافیة 

  :وزیر الداخلیة-3

قة مهام وزیر النصوص اللاحو 1994أوت 10المؤرخ في 247/94لقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 

  :مجالات منهاالخلیة و الجماعات المحلیة التي تمارس في الدا

من الإقلیم و النظام العام إضافة الأمن أمنالأعمال بما یضیقأي مراقبة و تنسالنظام و الأمنبمتعلقة ال

السهر على حسن سیر هذه التظاهرات و الإجتماعات تولیه مهمة ضمان ممارسة الحریات العامة،

حیث اعتباره سلطة وصیة، إضافة إلى تولیه مهام الأعمال اللامركزیة ورقابة القرارات المحلیة ب،عمومیةال

ویتولى ممارسة الرقابة المالیة للوحدات المحلیة ، وضعیتهمیعمل على تسییر المجالس المنتخبة و تتبع و 

  .تها العمومیة المحلیة اا و مؤسسي للجماعات المحلیة ومصالحهبسالإطار المیزاني و المحاتحدید وذلك ب

  )3(الماليالمحلیة في المیدانیراقب المیزانیات 

                                                          
  .90- 89ص ص ،طیب، المرجع السابقالبن ناصر بو )1(
  .129-128یاقوت قدید، المرجع السابق، ص ص)2(
و الداخلیةمهام وصلاحیات وزیر ، ارة الداخلیة و الجماعات المحلیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وز )3(

   http//www.intereur.gov.dz.2017-04- 17تصفح التاریخ :الجماعات المحلیة
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الجماعات المحلیة خاصة أموال ممارسة الرقابة على خلیة و الجماعات المحلیة علىاوزیر الدیكلف 

الداخلیة ، یمارس وزیریة العاصمةالكبرى مثل بلداتالرقابة الوصائیة على بعض البلدیتهممارسو الولایة 

مجلس المداولاتلغاء حیث أن الإالجماعات المحلیة الوصایة على المیزانیة من خلال المصادقة أو و 

163من:الموادحسب و ،الولائي لا تدخل حیز التنفیذ إلا بعد المصادقة علیها من طرف وزیر الداخلیة

، حیث للوزیر أن یمارس سلطة الوصایة والرقابة على المیزانیةیمكن12/07من قانون الولایة 170إلى 

، كما ئيوت علیها من طرف المجلس الشعبي الولاصیمكن له أن یسجل تلقائیا النفقات الإجباریة التي لم ی

من 169مجلس وذلك بعد إخطار مسبق للمجلس الشعبي الولائي حسب المادة الیحل    أنله یمكن 

  إختلال داخل المجلس الشعبيوجود بسبب و میزانیة الوفي حالة عدم التصویت على 12/07قانون الولایة 

وزیر یتدخل فاقتإلتوصل لأي وعدم ادورة غیر عادیة للمصادقة على المیزانیةانعقادعد الولائي و

  )1(ضبط المیزانیةلخلیة االد

  

  

  

  

  

  

  

  

    :الثالثخاتمة الفصل

الإداریة، أهمیة كبیرة ومحوریة في مسار بناء اللامركزیةعملیة ترشید النفقات أصبحت ذات      

وسیلة لتحقیق أهداف الجماعات المحلیة، فعملت السلطات المركزیة على ضمان السیر الحسن واعتبارها

للأموال العامة على المستوى المحلي من خلال إعطاء السلطات الوصیة مجالا للتدخل في عملیة وضع 

                                                                                                                                                                                    

                                                                        

  
  07/10من قانون الولایة 169المادة )1(
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ضمن لها النجاح في ممارستها للرقابة على دید طرق عمل هذه السلطات بطریقة تالمیزانیة المحلیة وتح

  .النفقات المحلیة

  

                 

  



الفصل الثالث

دور السلطة الوصائیة في ترشید الانفاق 

                 العام



الخاتمة

- 81 -

  :الخاتمة

وفي الختام یمكننا القول أنه ومن خلال دراستنا لموضوع نظام الوصایة الإداریة، تبین لنا      

أنه یحظى بأهمیة كبیرة، نظرا لما تتمتع به من مكانة علمیة، وكآلیة أو أسلوب لتحقیق أهداف 

قول أم من السلطة المركزیة بالدرجة الأولى، وأهداف الجماعات المحلیة بالدرجة الثانیة، ویمكن ال

  .أبرز مقومات نجاح الجماعات المحلیة هو وجود علاقة بین الجماعات المحلیة والإدارة المركزیة

وتكمن هذه العلاقة في منح الجماعات المحلیة الإستقلالیة مع شرعیة تدخل الدولة في      

الإرتباط ویطلق على ذلكأعمال المجالس المحلیة في الجزائر، باعتبار الجزائر دولة موحدة،

  .الموجود بین الوحدات المحلیة والوحدات المركزیة مصطلح الوصایة الإداریة

تعتبر الوصایة الإداریة أساس العمل الصحیح، إذ تسعى السلطة الوصائیة لتوسیع الخیارات      

المتاحة للسكان على المستوى المحلي، ذلك من خلال ممارسة الرقابة على الجماعات المحلیة 

  .ن الجانب الإداري أو الجانب المالي بهدف ضمان السیر الفعال لفائدة هذه الجماعاتسواء م

  .لذلك تعتبر الوصایة الإداریة كأحد آلیات التي تعمل على تحقیق مشاریع الجماعات المحلیة    

كما أن عملیة ترشید النفقات المحلیة أصبحت ضروریة في تحقیق الغایة التي تسطرها الجماعات 

، وباعتبار أن المیزانیة مرآة عاكسة ومؤشر هاما لمدى نجاح سیر الجماعات المحلیة، یةالمحل

ولهذا من الضروري فرض رقابة فعالة تضمن ترشید النفقات المحلیة، من هنا یبرز دور نظام 

  .الوصایة الإداریة في تطویر أداء وترشید نفقات وحدات الإدارات المحلیة

لى نظام الوصایة الإداریة كأسلوب یضمن لها العمل الفعال، لهذا اعتمدت الجزائر ع     

  .ومیزانیة متوازنة وشرعیة تتماشى مع الأهداف المسطرة من طرف وحدات الإدارات المحلیة

اعات المحلیةلموضوع، ومن أجل تطویر أداء الجمعلى ما تم دراسته في هذا اوبناء      

مفید إبداء بعض الإقتراحات والتوصیات التي من وممارسة دورها بشكل جید وفعال، فإنه من ال

  :للجماعات المحلیة وتتمثل فيالممكن أن تساهم تحقیق الأهداف المنشودة
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.إنشاء الوحدات التكوینیة من أجل تنمیة المهارات على المستوى - 

بالموارد المادیة والبشریة الكافیة لممارسة عملها بصورة فعالة تدعیم الجماعات المحلیة - 

.وضمان استقلالیتها

الرقابة الوصائیة على أموال وأعمال الوحدات المحلیة بشكل فجائي التكثیف من ممارسة - 

.ودوري

الإعتماد على الوسائل المتطورة والأجهزة الحدیثة لتسهیل العمل الرقابي واختصار الوقت - 

.والجهد

إعادة النظر في النظام الإنتخابي ووضع معاییر للمرشحین تضمن السیر الحسن وأداء - 

.المهام بفعالیة أكثر

المرونة في ممارسة الرقابة، أي ممارسة الرقابة الوصاصیة بشكل لا یمس بحریة واستقلالیة - 

  . الجماعات المحلیة
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  :جع اقائمة المر 

  اكتب /1

  :الكتب باللغة العربیة-ا

، ، دار منشأة للنشر و التوزیع مصردراسة مقارنة: التنظیم الإداري ، )عبد الغني(یلوني عبد االله سب- 1

2004.

.2013، ، الجزائرلعلوم للنشر و التوزیع، دار االمحلیة الجزائریةالإدارة ، )محمد الصغیر (بعلي- 2

.2004، ، الجزائرعلوم للنشر و التوزیع، دار القانون الإدارة المحلیة الجزائریة،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(- 3

دار الهدى للنشر ،10- 11شرح في قانون البلدیة ، القانون رقم ، )ــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(- 4

.4، ص 2011، والتوزیع، الجزائر

.2013، العلوم للنشر و التوزیع الجزائر، دارالقانون الإداري، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(- 5

.2004، ،  دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائرقانون الإدارة، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(- 6

2012، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر)07- 12( قانون الولایة ، شرح) عمار(اف ضیبو - 7

جسور للنشر و التوزیع ، التطبیق، بین النظریة والتنظیم الإداري في الجزائر، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(- 8

. 2014، الجزائر

المحلیة و تنظیم تنظیم و السلطة الإداریة و الإدارة: أصول القانون الإداریة ، )سامي( جمال الدین- 9

  القانون للوظیفة العامة 

، الكتب للطباعة و النشر و العراق، دارعلم المالیة العامة و التشریع المالي، )طاهر( الجنائي-10

.ن.س.د

، ، الأردنهل للنشر و التوزیعدار المنالمالیة العامة ، النظریة و التطبیق، )محمد(الخصاونة -11

183- 182، ص ص 2014
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.2016، ن.ب.، ح)ن.د.د(، السلطة الإداریة، )برهان(ق رزی-12

.1992، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر4، طإقتصادیات المالیة العامة، )صالح (الزویلي -13

یوان دالمؤسسات امركزیة و المحلیة في الجزائر الولایة و البلدیة، )العربي(محمد سعیودي -14

.2006، المطبوعات الجامعیة الجزائر

. ن.س.، د، عالم الكتاب، مصرالقانون الإداري، )محمد(الشافعي أبوراس -15

، التنظیم ن.د.، دم لنشروالتوزیع، الجزائر، دار بلقسیالقانون الإداري، وآخرون) نسرین(شریقي -16

الإداري

.2002، الأردن، ، دار وائل للنشروالتوزیعالإدارة المحلیة، )خطار( شنطاوي علي-17

دار النشاط الإداريماهیة القانون الإداري التنظیم الإداري: القانون الإداري، )علي(الطهراوي هاني -18

.2009، الأردن ، الثقافة للنشر و التوزیع

ر الجامعي ، دار الفكالرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري، )محمد حسین(عبد العال -19

.2004، ، مصرللنشر و التوزیع

.2000، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظام الإداريالقانون الإداري، )عمار(عوابدي -20

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر3، طدروس في القانون الإداریة، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(-21

1990.

.2002، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالقانون الإداري النشاط الإداري، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(-22

2010، ، دار الهدى للنشرو التوزیع، الجزائرمدخل القانون الإداري، )علاء الدین(عیشي -23

.2008، ، داروائل للنشرو التوزیع، الأردنالقانون الإداري، )یمانحمیدي سل(القبیلات-24

الثقافة مكتبة دار2، طالمالیة على الأجهزة الحكومیةالرقابة الإداریة و ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ(-25

  .2010، للنشروالتوزیع الأردن
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.2008، ، دار الجامعة الجدیدة، مصرالقانون الإداري، )راغب(لحلو ماجد -26

)ن.س.د(، ، مصر)ن.د.د(، المالیة الدولیة، )حلیمي(مراد محمد -27

دیوان المطبوعات 5ص، ط، محمد غرب ، محاضرات في المؤسسات الإداریة)أحمد(میحو -28

.)ن.س.د(الجامعیة، الجزائر،

.2011، ، دار وائل للنشروالتوزیع، عمان2، طالعامةمبادئ الإدارة، )محمد عبد الفتاح(یاغي-29

.2008، مارك، منشورات أكادیمیة في الدنالقانون الإداري، )راضي(الیلو مازن -30

  :المجلات / 2

،عدد مجلة الإجتهاد القضائي، "فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة"، )عتیقة(بلجیل - 1

.2009، ماي 06

، الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في )شریف(ومصطفى ) نصر الدین(بن شعیب - 2

.2012، )10(، العدد مجلة الباحثالجزائر، 

.2006نوفمبر 84، عدد مجلة النبأ، "مفاهیم و مصطلحات"، )رائد(الجابري - 3

، "ازنة و أفاق لجالة الجزائریةأهمیة تطویر إستراتیجیة مالیة البلدیة لمواجهة عجز المو "، )علي(دبي - 4

).ن.س.د(، 06، عدد مجلة دراسات المال العام و بناء الدولة

المتعلق 11/10المیزانیة المحلیة في التشریع الجزائري على ضوء قانون "، )عبد المالك(الضیبي - 5

.2016، نوفمبر مجلة منازعات الأعمال، "المتعلق بالولایة12/07بالبلدیة و القانون 

، عدد )20(، مجلدمجلة جامعة تكریت للعیوم، "اللامركزیة والحكم المحلي"وأخرون، ) قاسم(ان علو - 6

.2113، دیسمبر)12(

شمال مجلة إقتصادیات، "تشخیص نظام الإدارة المحلیة و المالیة المحلیة في الجزائر"عولمي سمیة، - 7

ن.س.، د04، عدد إفریقیا

) 07(، عدد مجلة العلوم الإنسانیةالمحلیة في الجزائر ، الإیرادات العامة للجماعات)لخضر(مرغاد - 8

.، جامعة بسكرة الجزائر 2005فیفري 
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بناء و ومجلة دراسات المال العام، "لمحة عامة إعداد میزانیة البلدیة و آلیات تنفیذها"وهیبة بسام، - 9

.)ن.س.د(، 06، عدد الدولة

  المصادر القانونیة / 3

:الجرائد الرسمیة/ أ

المتعلق بالولایة المؤرخ في 07- 12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون رقم   - 1

  .)2012/ 29/02الصادرة في ،12الجریدة الرسمیة، العدد(،21/02/2012

/ 22/06المتعلق بالبلدیة المؤرخ في 11/10الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون رقم - 2

  ).03/07/2011الصادرة في 37العدد ،لجریدة الرسمیةا(، 2011

المتعلق بالبلدیة المؤرخ في 90/08، قانون رقم ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوری- 3

  ).1990/ 11/04، الصادرة في 15عدد ال،الجریدة الرسمیة(07/04/1990

  :و الدساتیرالأوامر / ب

المتضمن 06/03/1997المؤرخ في 07- 97الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، أمر رقم - 

الصادرة 12الجریدة الرسمیة ، العدد (01- 04القانون العضوي للإنتخابات المعدل و المتمم بقانون رقم 

).06/03/1997في 

المتعلق  بنظام الإنتخابات 12/01رقم ، القانون العضوي ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوری- 

  .2012جانفي 12المؤرخ في 

  .2008المعدل و المتمم في نوفمبر 1996الدستور الجزائري - 

  .1979المعدل و المتمم في 1976الدستور الجزائري - 
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  :الدراسات الغیر المنشورة/ 4

:هأطروحات الدكترا  -أ

الحد من الفقر دراسة حالة الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام و ) " شعبان( فرج- 1

، قسم العلوم الاقتصادیة جامعة الجزائر، )مذكرة لنیل شهادة دكتور في العلوم الاقتصادیة(، "الجزائر

2012.

للدولة في الاقتصاد ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج الموازنة العامة" ، )صبرینة( كردودي- 2

، ، جامعة بسكرة)العلوم الإقتصادیةمذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في الإقتصاد قسم (، "الإسلامي 

2014.

مذكرة (، "المجالس الشعبیة المحلیة في ظل التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري"، )فریدة ( مزیاتي- 3

.2005جامعة قسنطینة، ، قسم الحقوق، )لنیل شهادة الدكتوراه في القانون

  :مدكرة الماجستیر/ ب

مذكرة لنیل (، "مدى فعالة دور الجماعات المحلیة في طل التنظیم الإداري الجزائري"، )علي(محمد - 1

  .2012، جامعة تلمسان، )شهادة الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة قسم العلوم السیاسیة

، " على النفقات العامة بین التشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائريالرقابة المالیة"، )إبراهیم( بن داود- 2

.2003، قسم الحقوق، جامعة الجزائر، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق(

رشید سیاسة الإنفاق العام باتباع منهج الإنصباط بالأهداف دراسة تقیمیة لسیاسة "، )محمد(بن عزة - 3

، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة(، "2009/1990خلال الإنفاق العام في الجزائر 

.2016قسم العلوم ولاقتصادیة، جامعة تلمسان، 

1998طنیة في الجزائر لنفقات العامة على التعلیم دراسة حالة قطاع التربیة الو " ،)بن نوار(بومدین - 4

، العلوم الإقتصادیة جامعة تلمسان، قسم)الإقتصادمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في (، "2008"إلى 

2011.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في " (تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیة "، )عبد المجید(سلامة - 5

.2013، قسم الحقوق، جامعة تلمسان، )قانون الإدارة المحلیة
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مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ( ،"یلة و آفاقتحولات اللامركزیة في الجزائر فص"، )أحمد( سیدي یوسف- 6

.2003، قسم الحقوق جامعة تیزیوزو، )في القانون

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر (، "الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة"، )عبد الناصر(صالحي - 7

.2010، قسم الحقوق، جامعة الجزائر، )القانون

، "- دراسة حالة تلمسان- الیة لنفقات العامة في میزانیة الجماعات تقییم فع"، )عباس(عبد الحفیط - 8

  .2016، جامعة تلمسان، )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة(

دراسة حالة تلمسان - تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة"، )عباس(عبد الحفیظ - 9

والتسییر ، قسم العلوم الإقتصادیة )ادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیةمذكرة لنیل شه(، "–المنصورة 

.2012جامعة تلمسان، 

، "أساسیات في المالیة العامة و الإشكالیة العجز في میدانیة الجماعات المحلیة "، )علي(عبد االله -10

  .تسییر، قسم العلوم الاقتصادیة وال)مذكرة لنیل شهادة الماجستیر العلوم الإقتصادیة(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر (، "نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكو الأقالیم"، )إبتسام(عمیور -11

  .2013، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، )في القانون العام

مذكرة لنیل شهادة ( ،" مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري" ،)إسماعیل(فریحات -12

  .2014، قسم الحقوق، جامعة الودي، )اجستیر في القانون العامالم

مذكرة لنیل شهادة (، "الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة ثلاث بلدیات"، )یاقوت( قدید-13

.2011، قسم العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة تلمسان، )الماجستیر في العلوم الإقتصادیة

دراسة تطبیقیة -الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة"، )القادرعبد (لمیر -14

، قسم الاقتصادي، جامعة )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة(،"- میزانیة بلدیة أدرر

.2014وهران، 

مذكرة (، "حالة بلدیة أدرارتفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة دراسة"، )عبد الكریم(مسعودي -15

  . 2013، جامعة الجزائر، )لنیل شهادة الماجستیر في الإقتصاد قسم العلوم الإقتصادیة
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الجماعات المحلیة عین الإستقلال و الرقابة دراسة في ظل قانون البلدیة والولایة "، )صلیحة( يملیان-16

  2015، ، جامعة المسیلة)حقوقمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق قسم ل(، "الجدیدین

دراسة حالة دائرة سیدي - محاولة إرساء الإدارة الإلكثرونیة في الجماعات المحلیة " ،)رابح ( الوافي-17

، ، جامعة البویرة)علوم الإقتصادیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إدارة الأعمال ، قسم ال(، "-عیسى

2015.

مذكرة لنیل شهادة (، "یة العامة و إشكالیة العجز في میزانیة البلدیةأساسیات في المال"، )جمال(یرقي -18

  2002، ، قسم العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر)الماجستیر في الإقتصاد

دراسة تقییمیة - الجبانة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر"، )نور الدین (یوسفي -19

، قسم )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإقتصاد(، "- دراسة حالة ولایة البویرة2008-200لفترة 

  .2010الاقتصاد، جامعة بومرداس، 

  :الملتقیات-05

أوراق عمل وبحوث،تسییرالجماعات المحلیة،رقابة التسییر على الجماعات المحلیة، )زهیر(شطاح - 1

.10/01/2008یوم - الجزائر- الاقتصادیة والتسییرالملتقى الدولي المنعقد بكلیة العلوم 

، آلیات ترشید الإنفاق العام من أجل تنمیة بشریة مستدامة في )سمیحة(، نوى )عیاش (بلعاطل - 2

تقییم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار والنموالجزائر، 

  –12-11یومي –ى دولي المنعقد بجامعة سطیف ، بحوث وأوراق ملتق2001/2011الاقتصادي

: ، وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة)زهیة(، بركان )كریمة(ربحي - 3

، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي وتمویل الجماعات المحلیةتسییرمراقبة میزانیة الجماعات المحلیة، 

  . 2013مارس ). ن.س.د(- البلیدة-المنعقد بجامعة سعد دحلب

  :المواقع الالكترونیة-6

  ، تونس،المجلة الالكترونیة، المالیة المحلیة، )الطاهر(زروق - 1

http://www.mohfid.jindo.com



:قائمة  المراجع

- 90 -

  ةالجماعات المحلیة من الوصایة إلى الاستقلالی، )عزیز(عویتني - 2

http://www.oujdacty.met/uatuomal.apticle28aar

  2016-11- 14. المالیة المحلیةقشیشو عبد الغفور،- 3

http://www.pesstetouom.com. Filos. Oo

مھام وصلاحیاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، -4
.والجماعات المحلیةوزیر الداخلیة

http://www.imtereur.gov.dz   

  :الاجنبیةمراجع بالغة -7

:الكتب باللغة الاجنبیة-

1-Edward Arkwright et al ,Les F inonces Publipues.7è èdition ,Direction de 
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